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 دین قاعشروط المتفي  الکلام
بطالا  نداد  2«الکفایاة»و 1«الادرو »: المشهور کماا نان ةمسأل
کنا  » ي، وفاينلیه وإ  أجماا  الاول جمما ال  3«الغنیة»، بل نن الصبيّ 
إلی أصاحابنا، وااررراا إرا   الصبيّ ندد صحّة نسبة ندم : 4«العرفا 

 ...5«التذکر »التعمیم بصور  إذ  الولي، ونن 
 [1. ]7: رفع الدلم...|بدوله 6«الغنیة»في  نلی الحکم واحتجّ 

وتارة  ،قة بعباداتهتارة متعلّ الصبيّ لا یخفی أنّ المباحث المرتبطة ب [1]
 خار وبعباارة أ   ،رتبط باعتقاداتاهمنهما ماا یا صدر کلّ  يوف ،بمعاملاته

محال  ةسلامه وخروجه عن تبعیة العمودین الکاافرین  والمأا لإبقبول 
 الصبيّ : إنّه یجب علی 8«الحاشیة»في  &خلاف، وصرّح الأید

 
صول ال

ّّ اساتعجب مان  اول الابعأ مان أنّ  ،الاعتقادیة بحأب اساتعداد  ثا
أنّ فاي  و اال: إنّاه لا شابهةنّاه لا أثار فیهاا أاعتقاداته ملغاة کمعاملاته و

 إذا أدرک المالصبيّ 
 
، مان المأالمین یعدّ  دینیةلاصول عارف واعتقد بال
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ساالاأ أمیاار إباال أنّااه مأااتفاد ماان النصااو  وماان أ ااو  الشااوا د 
 1با نّ ذلام مان خصا صاه :فإنّه أوّل من أسالّ وإن  یال، ×المومنین

وعادمها و إن  من حیث المشروعیةالصبيّ المباحث المربوطة بعبادات 
 .الحجّ  غیرفي  و  د حقّقنا مشروعیتها کن واجبة علیهتلّ 

 .مقاأ آخرفي  ض لهللبحث فیها مجال وسنتعرّ  ،وکیف کان
 حکااأ، فهاي بالنأابة إلای الالصابيّ والعمدة ما یارتبط بمعااملات 

 .أه بهاتلبّ في  فلا ریبکالإرث  هأفقة بنالوضعیة المتعلّ 
قة بغیر  کالبیع والصلح وغیر ماا مان ة المتعلّ وأمّا بالنأبة إلی الوضعی

 یترتّابمنه البیع و نّه  ل یصحّ أالخلاف و فقد و عت محلّ  ،المعاملات
 صد  للبیع کلا  صد وإنشا ه  أو أنّ  ،ه أو بغیر إذنهعلیه الثر بإذن من ولیّ 

کمحجوریاة  هنّاه  ال المحجوریاة بالنأابة إلیاأ  وإنشااءللصیغة کالا 
أو أنّاه بمعنای عادأ الاساتقلال لاه   ،غویة المحضةالمجنون بمعنی الل

صحّة لًا البلوغ، واستدلّ لعدأ العقود أوّ صحّة في  وبعبارة واضحة یشترط
 :اته بوجو تصرّف

 ،صحابحکّ  ذ  المأ لة عند الفي  وعدأ الخلاف جماعالإ الأوّل:
 .ةإلّا أنّ  ذا لا یفید بعد استدلالاتهّ بغیر  من الدلّ 
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ی   الْیَتَامَی   وَابْتَلُوا﴿د استدلّ بقوله تعالی: فق :يالثان کَاحَ  بَلَغُوا إِذَا حَتَّ  النِّ
مْوَالَهُمْ  إِلَیْهِمْ  فَاْ فَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ  آنَسْتُمْ  فَإِْ  

َ
فکان دفع الماال إلایهّ  1﴾أ

علیاه  لاشتمال الآیاة علای مفهاوأ الغایاة الادالّ  ؛منوطاً بالبلوغ والرشد
لا  الیاتّ يو ا ةالآیاة الماذکورفي  المورد المذکوروخصوصیة « حتی»

فتلغای  ،یتااأغیار الفاي  یص عموأ الحکّ من لزوأ البلاوغ حتّایخصّ 
فاي  مثل سقوط الزکاة عن أموال الیتاامیفي  الخصوصیة کما  و کذلم

اء غالإالمقااأ یقتضای إنّ حیاث  2«مال الیتیم  کاا في  لیس»: × وله
 .یر خصوصیة الیتیّ وتعمیّ الحکّ إلی غ

  :3تفأیر الآیة أ وال ي ذا وف
إنّ الآیة الشریفة تدلّ علی شرطیة البلوغ والرشاد لادفع الماوال  منها:

 .تصرّفلوا بالقإلیهّ لیأت
  .إنّ الرشد شرط لدفع الموال منها:
الآیة غایة لابتلاء الیتامی دون في  أن یکون التحدید بالبلوغ الوارد منها:

البلاوغ  یاد  فالابتلاء محدود بالبلوغ لا أنّ  ،لأن یکون شرطاً لدفع الموا
ا هلقد عنملة من  ذ  الجهة فلا یجفعلی  ذا تصیر الآیة م ،لدفع الموال

عان دفاع  ينّ غایة ما تادلّ علیهاا الآیاة النهاأو ،م بهظهور حتی یتمأّ 
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نّاه لا یجاول لاه أأمّا  ،ها کیف ما شاءفی تصرّفلن یالصبيّ الموال إلی 
فلا دلالة لهاا علیاه،  ي،أمواله حتی مع إذن الولفي  اتفتصرّ ء من اليش

ماال لغیار  باإذن مناه فاي  تصرّفلل هیوکذا لا تدلّ علی المنع من تصدّ 
 .والقبول لهبة و دیة

  :طوا ف عدیدة يو  ،الروایات الواردة الثالث:
 
 
عان  ي،ان روا ا الصادو  بأاند  عان الأاکونیولی: روایة إبن ظبال

عن إبان  ،عن العمشعن أبیه،  ،ویةمعا يّ بن أبعن ابرا ی ي،الحضرم
فقاال  ،فا مر برجمهاا ،عمار باإمرأة مجنوناة  اد لنات يتان:  ال: أ  یظب

 ،حتی یحتلمالصبيّ نن  :ّ  الدلم یرفع نن ثلاثةأأمّا نلمت »:  ×علی
 .1«ونن النائم حتی یستیدظ یفیق،ونن المجنو  حتی 

 «الارشااد»فاي  أنّها مرویةإلّا  ،سند ا بالأکوني وغیر في  شکلوإن أ  
 .فیها شقانفلا وجه لل ،فهذ  مشهورة 1 «ة...ة والخاصّ روت العامّ » :و ال
سا لته عان الغالاأ  : ال ×عن أبي عبدالله يار الأاباط. روایة عمّ 1

فاإ   ،نلیاه ثالاع نشار   انة یإذا أت»فقال:   متی تجب علیه الصلاة
یاة  ،ملیه الدل ذلک فدد وجمبت نلیه الصلا  وجمري نلباحتلم ق والجار

 .3«مثل ذلک

                                                 
 .11ح 4، أبواب مقدّمة العبادات ب54: 1. وسا ل الشیعة  1
 .129. الإرشاد:  1
 .11ح 4، أبواب مقدّمة العبادات ب45: 1. وسا ل الشیعة  3



5            المتعاقدین / البلوغشروط ال
 

 

فاي  لاأ ثلاثاة عشارة وکاذلمغاالفاي  ها: اعتبار البلاوغفیوالمشکلة 
 جمااعالبلاوغ، و اي مخالفاة لإفاي  نثایالجاریة وتأاو  الاذکر والا  

 .1يعراض المشهور عما ذ ب إلیه المحقّق الردبیلإو
 2«لغلا یجری نلیه الدلم حتی یبالصبيّ  وإّ  » «:المأتدرک». روایة 3

   .و ي ضعیفة
صبيّ ولا نلی  قلا حدّ نلی مجنو  حتی یفی» : ال .. روایة الشیخ..4

ها  صاة لعادأ تضامنّ  يو  3«حتّی یستیدظ ولا نلی النائم ،حتی یدرک
 .رفع القلّ یشکل الاستناد إلیها

رفاع فاي  وبالجملة: فقد استدلّ بهذ  الطا فة مان الروایاات )الاواردة
 ؛الصبيّ عقد صحّة في  ، واشتراط البلوغصبيّ العلی بطلان عقد القلّ(
التکلیفیاة  حکااأفیها بإرادة رفع القلّ مطلاق القلاّ الشاامل لأ توجیهاً 

الشارعیة  حکااألأ موضاوعاً الصابيّ ع معاملات قفعلیه لا ت ،والوضعیة
 .کون باطلةتف ،مطلقاً 

ّّ نا ش الشیخ   :فیها بوجو  ثلاثة &ث
بنیناه ولذا  ؛حکاملمؤاخذ  لا قلم جمعل الأ إّ  الظارر منه قلم ا» :الوّل

 [1.]4«الصبيّ نلی شرنیة نبا ات ا کالمشهور ا 
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ة نفاوذ العقاود ات أدلّاإطلا امنا شامول توضیح ما أفاد : لاو سالّ [ 1]
ص  ذ  خصّ تإلّا أنّه بمقتضی حدیث رفع القلّ  ،الصبيّ تها لعقد وصحّ 

ّّ طلا الإ فعلای  ،ع والتکلیفمن القلّ الوض ات مشروطاً بکون القلّ أع
 ذ  المنا شة بصدد في  &إلّا أنّ الشیخ ،صحّة  ذا ترتفع آثار اللزوأ وال

 ؛حکااأکون المرفوع  و مجرد  لّ رفع المؤاخذة محضااً دون ال إثبات
 فاي  ر)کماا  ارّ  الثقیال او المار  حدیث الرفع لنّ ما یرفعه

 
صاول( ال

 حکااأوإنّماا تثقال ال ،فارد  و المؤاخذة دون نفس الحکّ بم الثقیلو
د  ذا ویؤکّ  .علیها من المخالفة )کالمؤاخذة والعقوبة( یترتّبباعتبار ما 

فلاو  ها،یتوالقول به دون القول بتمرینالصبيّ ما التزمنا بمشروعیة عبادت 
  .ا اجتمع مع شرعیة عباداتهلم حکاأکان القلّ المرفوع  لّ ال

الوضاعیة  حکاامأّ  الأ الألسانة نلی  إّ  المشهور»بقوله:  ونا ش ثانیاً 
وجماو  لفلا مانع من أ  یکاو  نداده  ابباً  ،ة بالبالغینلیست مختصّ 

کماا یکاو   ،إذا وقاع بإذناه أو إجما تاه يأو نلی الول ،الوفاء بعد البلوغ
نااه ماان مااسّ یوجمااو  لسااله بعااد البلااوغ وحرمااة تمکلجمنابتااه  اابباً 

 [1.]1«المصحف
ماا أنّ ب)ف حکااأا کون المرفوع  و  لّ المنلو سلّ  توضیح ما أفاد :[ 1]

 حکااأبال تخاتصّ  يبنفأها( فه الوضعیة مجعولة حکاأنّ الأالمشهور 
فإنّ  ذ   و الموافق للامتنان، فمجارد  ،هة إلی الصبیانیة المتوجّ لزامالإ

                                                 
 .138: 3. کتاب المکاسب  1
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ترتفاع  يلهاا لکا یة ولا موضاوعاً لزامالإ حکاأإجراء الصیغة لیس من ال
صحّة الالتزاأ ب يلا ینافالصبيّ لّ التکلیف عن  بحدیث الرفع، فارتفاع 

ات الصادرة منه، بل إنّ رفع القلّ لا یدلّ علی ألیاد مان یقاعالعقود والإ
الباالغین بفعلاه  إلازاأه بشخصه ماداأ صبیاً فلا یدلّ علی رفاع إلزامرفع 

ه بفعله بعد البلوغ کما  و إلزام)من الولي إذا و ع بإذنه وإجالته( أو علی 
الحدیث علای بطالان معاملاة في  فعلی  ذا لا دلالة ،جنابتهفي  الحال

  .الصبيّ 
حتی الوضعیة  حکاممنا اختصاص الأ لو  لّ »: &والمنا شة الثالثة عنه

 حکااممن کو  فعال لیار الباالغ موضاوناً لألکن لا مانع  ،بالبالغین
ا ر لیار الباالغین ئکسااا فیکو  الفانال  ،حقّ البالغینفي  المجعولة

 [1.]1«اً نن ذلک الحکم إلی وقت البلوغخارجم
 حکااأل والقول باختصاا  مطلاق التوضیح مراد : إنّه بعد التنزّ [ 1]

إلّا أنّه لا ینافي القول بکاون فعلاه  ،)حتی الوضعیة( بالنأبة إلی البالغین
حقّ البالغ کتطهیر المأاجد إذا نجأاه في  المجعولة حکاأموضوعاً لأ

 ،علیه الثر فعلًا بالنأبة إلیاه یترتّبعقداً لا يّ الصبفلذا إذا عقد  ،الطفل
ه بإذنه( أو علی نفس عه )إذا أو الثر بالنأبة إلی ولیّ  ترتّبو ذا لا ینافي 

ولذا یحکّ بوجوب التطهیر )للمأجد( بعاد البلاوغ  ،بعد بلوغهالصبيّ 
 .إن لّ یبادر غیر  إلی ذلم
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فعلاه لا بنّ الفضاول فاإ ،ومثال آخر: لو باع الفضول إلی الصیل شایااً 
حیاث إنّ علیاه  ؛بخالاف الصایل ،یکون موضوعاً لدلیل وجوب الوفاء

المقاأ: فإنّ معاملة في  المالم، فکذا المر الوفاء بالعقد الصادر  بل ردّ 
العقاد  إلّا أنّ  ،رة بالنأبة إلی نفأاه لرفاع القلاّکن مؤثّ توإن لّ الصبيّ 

 یترتّابونفأاه بعاد البلاوغ و موضوعاً لفعال الآخارین الصادر منه یعدّ 
  .علیه الثر

ومطلاق الصابيّ إنّ دلیل رفع القلّ لا یوجب خروج عقاد  :وبالجملة
 .صحّة ة المعاملاته عن شمول أدلّ 

با نّ العقوباة : »&وأورد علیه )فاي اشاکال الوّل( المحقّاق الخاو ي
 
 
 والمؤاخذة ا کالمثوبة وال

 
لهاا بعاالّ  ةصال ماور التاي لاجرة ا مان ال

الثار علای ذي الثار  ترتّابة علی الجعال ترتّببل  ي م ،لجعل بوجها
  .ق به الجعلق الرفع بما لّ یتعلّ وعلیه فلا معنی لتعلّ 

 نّاهکلیاة ولزامأعنی به التکالیف الإ ،رتفع العقوبة بارتفاع منش  اتنعّ 
فقریباة عان الصابيّ أمّاا مشاروعیة عباادات  غیر رفع المؤاخذة ابتاداءً،

 .1«ةمن جهة الروایات الخاصّ  وإنّما  ي ،یةکلّ الحدیث بال
 
 
صاحّة منا ما أفاد  من عدأ ه: ب نّا سلّ ستاذ داأ ظلّ وأجاب عنه شیخنا ال

ولکن نفس المؤاخاذة  ق الجعل والرفع باستحقا  العقوبة والمثوبة،تعلّ 
و اذا یأاتفاد مان الکتااب  ،مجعولة وبإمکان الشارع جعلهاا و رفعهاا

                                                 
 .152: 3. مصباح الفقا ة  1
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ّّ  نّ القلّأوالنصو  و عماال من  لّ التشریع و لّ کتاباة ال المرفوع أع
ذَا مَالِ  وَیْلَتَنَا﴿ کقوله تعالی :  إِلَاّ  کَبِیارَ ً  وَلَا  صَغِیرَ ً  یُغَاِ رُ  لَا  الْکِتَاِ   رَ 

حْصَارَا
َ
النصو  في  و ما ورد 1﴾َ نَکْتُبُ ما یَدُولُ ﴿ :و وله تعالی 1﴾أ

نأاان الحأانات مان الإجمیع العمال الصادرة مان الأایاات و من أنّ 
 &کالاأ الشایخفي  فإذن لا محذور ،عمالهأصحیفة في  نةمکتوبة ومدوّ 

فالعقااب أمار مجعاول  ،اً إثباتمن أن یکون المرفوع  لّ المؤاخذة ثبوتاً و
 .ق العقوبةتعلّ  ما صحّ لویصح العفو عنه ولو لّ یکن مجعولًا 

حاادود خرویااة کالوماان المعلااوأ تقأاایّ العقوبااة إلاای الدنیویااة والا  
فکماا یمکان جعال  ،خرویة کالوعیاد بالناار والعاذابوالا   ،والقصا 

 خروي.العقاب الدنیوي والعفو عنه فکذلم العقاب الا  
نّا وإن  لنا بإمکان رفع المؤاخاذة ب  :یراد آخرإإلّا أنّه أورد علی الشیخ ب

لا یأااعد  بعاد کاون الحادیث وارد ماورد  ثبااتإلّا أنّ مقااأ الإ ،ثبوتاً 
أن  امّافالمؤاخذة المرفوعة عن  ذ  لا تخلاو إ ،الصبيّ والنا ّ و المجنون

لعدأ  ؛یکون مع رفع الاستحقا  أو بدونه، أمّا الوّل فلا یمکن الالتزاأ به
ز غیر الممیّ الصبيّ في  کما ،بعأ الموارد عقلًا أو شرعاً في  مکان ذلمإ

قال حقّهاّ لکان لا یعفاي  الرفاع ة وإن یصاحّ أو المجنون والناا ّ تامّا
ز الاذي لا محاذور غیار الممیّاالصبيّ هّ عدا حقّ في  استحقا  العقاب
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 .39: 19. مریّ  1
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 ا مان علی رفاع  جماعإلّا أنّ الضرورة والإ ،استحقا ه العقابفي  عقلي
رفع منش  استحقا  بفإذن لا یمکن حمل رفع المؤاخذة إلّا  ،الاستحقا 

 .و و رفع التکلیف ،المؤاخذة
من عادأ تمامیاة الاساتناد إلای ویمکن تقریب ما أفاد  الشیخ و مراد  

حدیث رفع القلّ بالوجو  الثلاثة وأیضاً ما أفاد  غیر  ببیان جاامع سالیّ 
 عمّا أورد علی بعضه:

عان المعصایة بمعنای تارک الواجاب  مأابّبإنّ المؤاخذة والعقااب 
فاإذا کاان  ،برفاع ساببه مأابّبومن المعلوأ أنّ رفع ال ،وارتکاب الحراأ

فیکاون  ا &کما أفاد  الشیخا  لّ المؤاخذة  المراد )في الحدیث( رفع
)أي أنّه لا یجب الصبيّ المعنی عدأ تحقّق المعصیة وعدأ صدور ا من 

  .(شيءولا یحرأ علیه 
 ،یاةلزامالإ حکاأوبعبارة ثانیة: یکون رفع القلّ تعبیر کنا ي عن رفع ال

لعقاود وأمّا ا .ةلا دلالة للحدیث علی بطلان عباداته المأتحبّ  :فبالنتیجة
علای بطلانهاا مان  فلا رباط للحادیث بهاا حتای یأاتدلّ  ،اتیقاعوالإ

 ي ذا مان جاناب، ومان جاناب آخار: إنّ  اذا الرفاع تشاریع ،الصبيّ 
خر  عدأ تحقّق الجعل من الشارع بالنأابة إلای التکاالیف( )وبعبارة أ  

أنّ المرفوع )وما یصاد  علیاه  :ل الرفع، بمعنیبفما  و  ابل للوضع فیق
ه ومع ذلم لّ یتعلق به الوضع، وکیاف ضع و ممکن ثبوته وو الرفع( ما
ق بالتکلیف ولذلم عبّار عان التکلیاف ه ویتعلّ إنّما یتوجّ  الرفع کان فإنّ 
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یامُ کَما کُتِبَ نَلَیْکُمُ ﴿: ن  وله تعالیآالقرفي  بالکتابة نَلَی  کُتِبَ  الصِّ
ذِینَ  اا کُتِابَ ﴿ :وأیضاً  وله تعالی 1﴾....الَّ  1﴾...هِمُ الْدِتَاالُ نَلَایْ  فَلَمَّ

وغیر اا  3﴾...کُتِبَ نَلَیْکُمُ الْدِصَاصُ فِاي الْدَتْلَای...﴿ :و وله تعالی
التعبیار بالکتاباة، فاالقلّ  او  لاّ فاي  الحکاّ التکلیفايفي  مما جاء

فعلیه مرفوعیة العقااب فلا یکتب علیه، ،الصبيّ و و مرفوع عن التکلیف 
فاي  و أنّاه نتیجاة العماال الدنیویاةأ ،نّه یحکّ العقالإ هري سواء  لنا 

 .خرة و کذاالآ
ب نّه لا صلة له بعالّ  ولذلم ذ ب الأیّد الخو ي والأیّد المیلاني 

  عالّ التشریع،بأو لا علا ة له  ،الجعل
 
ه ساتاذ داأ ظلّاوما أفاد  شیخنا ال

ماا لِهاذَا ﴿با نّ المکتاوب  :ومأتشهداً ببعأ الآیات القرآنیة یرد علیه
بال الکتاباة فیهاا  ،لا یلالأ مجعولیة المؤاخذة والعقااب 4﴾...ِ  الْکِتا

وفي غیر ا بمعنای ضابطها وتأاجیلها بعاد لازوأ المؤاخاذة بمقتضای 
 .العقل

بالتکاالیف  فهاو یخاتصّ  مأابّب،بال اً قمّا کان الرفع التشریعي متعلّ لو
والوضااع لا یصااد  إلّا علاای  ،ل الوضااعباالنّ الرفااع یقا ؛یااةلزامالإ
  .یاتلزامالإ

                                                 
 .183: 1. البقرة  1
 .146: 1. البقرة  1
 .138: 1. البقرة  3
 .49: 18. الکهف  4
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ضح ما ذکر  الشیخ وغیر : مان الکلاأ، ویتّ  عن محلّ  فالحدیث أجنبيّ 
 ،تشریعي وإنّما  و یصاد  حیاث یمکان الوضاع المقاأفي  کون الرفع

  .ق بالتکلیفوالوضع إنّما یتعلّ 
الحدیث )برفاع القلاّ عان في  فید من أنّ مقتضی وحدة الأیا وما أ  

 ،کاذلمالصبيّ في  لمرادفین أن یکون االنا ّ والمجنون( و ما غیر مکلّ 
لا شرعي، مردود بما تقدأ من أنّ رفع المؤاخذة کنایة  فالرفع عنهّ عقليّ 

 ،يلزامافارع المار والنهاي الإالمعصایة ولمعصیة عن رفع سببها و و ا
فالنتیجة کاون الحادیث أجنباي عان العقاود  ،فیرجع إلی رفع التکلیف

فاً إلای أنّ ظاا ر الوضاعیة،  اذا مضاا حکاأبل ومطلق ال ،اتیقاعوالإ
ع للعقلاء لاّ ع للبالغین لّ یشرع لغیر ّ وکذا ما شرّ الحدیث: إنّ ما شرّ 

الوضاعیة التاي لا  حکااأفهذا ممّا لا یرتبط بال ،یشرع للمجانین و کذا
علای  یترتّاب أحکااأحیاث إنّهاا  ؛دخل للعقال والبلاوغ والیق اة فیهاا

  .نا ماً أو مأتیق اً  صبیّاً أو  سواء کان عا لًا أو بالغاً أو مجنوناً  ،موضوعاتها
فاي  عدأ تمامیة الاستدلال بهذا الحدیث لاعتبار البلاوغ :لفالمتحصّ 
  .اتیقاعالعقود والإ

بقي الکلاأ فیما استدل به الشیخ ثانیاً وما أورد علیه الأید الخو ي من 
یة منتزعاة وضاعال حکااأالأنّ من  هصولأ  في  ینا أ ما  د بنی علیه»أنّه 

 الصبيّ إذا فرضنا انتفاء الحکّ التکلیفي عن و ،التکلیفیة اأحکعن ال
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  .1«لانتزاع الحکّ الوضعيا  نا ا فلا منش  
ب نّااه وإن اسااتفید ماان بعااأ کلمااات  :الإشااکالجیااب عاان  ااذا وأ  

لیس شیااً آخر ساو  الحکاّ التکلیفاي،  ي: إنّ الحکّ الوضع&الشیخ
کن تالوضعیة وإن لّ  اأحکنّ الأصول الا  في  والمأتفاد من أکثر کلماته

التکلیفیة، إلّا أنّ  حکاأض یجعل الرإلّا أنّها مجعولة ثانیاً وبالع ،ةمأتقلّ 
 قاط،زة فالوضعیة عن التکالیف المنجّ  حکاألا یر  انتزاعیة ال &الشیخ

وفي المقااأ  ،زة أیضاً بل  و  ا ل بقابلیة انتزاعها من التکالیف غیر المنجّ 
د بلوغه فالحکّ الوضعي منتزع عان التکلیفاي ف بعمکلّ الصبيّ بما أنّ 

القاول صاحّة فاي  الرساا لفاي  ما ذکرنا ما أفااد لویشهد  ،غیر الفعلي
  :عباأال

ز رجاع الحکّ الوضعي إلی التکلیاف الفعلاي المنجّاإحد أع ولّ یدّ »
دفع ذلام بماا ذکار  یاالوضعي إلی الشخص حتی الحکّ حال استناد 

فاي  يیتحقّق الحکاّ الوضاع أنّه  د بعأ من غفل عن مراد النافین من
 .1«وشبههماوالنا ّ الصبيّ مورد غیر  ابل للحکّ التکلیفي ک

 ثبوت الحکّ الوضعيببعد و وفه علی المبني  ال  &فاتضح أنّ الشیخ
ه، فیمکن أن حقّ في  وعدأ منافاته لنفي الحکّ التکلیفيالصبيّ حقّ في 
لنّ التکلیف المنتفاي  ؛ي مع انتفاء التکلیفضعل ثبوت الحکّ الویتعقّ 

                                                 
 .151: 3. مصباح الفقا ة  1
 .116: 3. فرا د الا صول  1
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وأمّا التکلیف غیر الفعلاي فالا ماانع مان انتازاع  ،حیناذٍ  و الفعلي منه
با نّ  لازاأفعلای  اذا لا ماانع ولا منافااة باین الإ ،الحکّ الوضعي مناه

، الصبيّ حقّ في  الوضعیة حکاأوالالتزاأ بثبوت ال حکاأالمرفوع  لّ ال
مان الصابيّ لی ما یصادر مان ة عترتّبیات المضعما أنّ بعأ الوولا سیّ 

ثار أثر الحاصل لا یعدّ فبما أنّ ال ،رادةصفة القصد والإلالفا دة  الفعال
 ،وإنّما  ي من آثار الملا اةالصبيّ من آثار فعل  تألیللفعل کالنجاسة 

کون خروجه موجباً لتخصایص بی یقال الحدیث حتّ في  فهي غیر داخلة
 ترتّابیات کضعالو بعأه، وأمّا إطلا بعموأ الحدیث و کثر ولا یضرّ ال

لنّ  ؛اً سااأسحادیث الرفاع فاي  فهاو غیار داخال ،تلافهإالضمان علی 
ماا یخاالف یشمل رفعه حتی إطلا  في الحدیث امتناني والامتناني لا 

 يّ ة علای الصاببرغّ أنّه منّاالصبيّ رفع حکّ الضمان عن  فإنّ  ،الامتنان
بحیاث شریع الامتناان ولا یعقل ت ،مال صاحب المالفي  ةمخالف للمنّ 

 .یؤدي إلی خلاف الامتنان علی الآخر
فاي  لا یمکن الاستناد إلای  اذ  الطا فاة لاعتباار البلاوغ ،وکیف کان

  .اتیقاعالعقود والإ
حتی یحتلّ الصبيّ وأمّا الطا فة الثانیة: ما وردت بلأان عدأ جوال أمر 

  :وعدأ نفوذ 
 ،عن عبد العزیز العبدي ،روایة الکلیني باسناد  عن ابن مجبوب :منها

:  الا في حدیث ا  ×عن أبي جعفر ،مرانحعن  ،عن حمزة بن حمران
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یة لیست مثل الغلام» یة إذا ت وّ  ،إّ  الجار جمت و خل بها ولهاا إّ  الجار
الشاراء فاي  م و فع إلیها مالهاا وجماا  أمررااتتسع  نین ذرب ننها الی

والغالام لا قال:  وبها،خذت لها اُ ة و قیمت نلیها الحدو  التامّ والبیع واُ 
الشراء والبیع ولا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس نشار  في  یجو  أمره

 .1«قبل ذلک ینبتأو  ،أو یشعر ،أو یحتلم ، نة
حیاث « إذا تزوجت... جال أمر اا»...واستشهد بها بالجملة الشرطیة 

ّ تعلیها الآثار من ذ ااب الیا ترتّبیإنّ الجاریة بعد استکمال المذکورة 
، ولزوأ دفع الماال وجاوال أمار البیاع والشاراء منهاا وإ اماة الحادود...

ماا فومن الشروط البلوغ  ،ةترتّبوبمقتضی مفهوأ الشرط ینتفي الآثار الم
الاساتدلال بهاا فاي  &واستشکل الشایخ ،صدر عن غیر البالغ لا أثر له

فاي  یاات اااررارذه الرو في  جموا  الأمر الانصاف أّ   لکنّ »... بقوله: 
فالا یناافي ندماه  ،لأّ  الجوا  مرا ف للمضاي ؛تصرّفالفي  تدلالها 

بال  ،بیاع الفضاولي لیار ماا    :ثبوت الوقوف نلی الجما   کما یدال
 [1.]2«موقوف

إنّ  ذ  الروایة نافیة لاستقلالها  بل البلوغ ولا دلالة فیهاا  :بتوضیح[ 1]
یاة إجاراء لات الجارکماا إذا تکفّ  ،ةاتها غیار المأاتقلّ تصرّفعلی بطلان 

فإنّ  ذ  الروایة لا تدلّ علی کون الجاریاة مأالوب  ،الصیغة بإذن الوليّ 

                                                 
 .1ح 1، کتاب الحجر ب412: 18. وسا ل الشیعة  1
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 تصارّفوالصابیة(، أو إذا الصابيّ العبارة )مع أنّ المدّعی سالب عباارة 
الحادیث، أو إذا فاي  فإنّاه غیار منادرج نیابة أو وکالة عن الاوليّ الصبيّ 
  ه.بإذن ولیّ   الموال المودعة عندفي  تصرّف

 اذا مضاافاً  ،تصرّفالفي الصبيّ لة: إنّ تنفیه الروایة استقلال وبالجم
 .سند  علی بعأ المبانيفي  شکالإإلی 

إذا بلغات »: ×باو عبداللاهأ اال  :ما روا  الصدو  مرسلًا  ال منها:
یة تسع   قیمات مالهاا واُ فاي  ین  فع إلیهاا مالهاا وجماا  أمرراانالجار

 .1«ة لها ونلیهاالحدو  التامّ 
وأمّا الأند فهي من المرسالات  ،کالروایة الأابقةتها یة دلالفهذ  الروا

   .هابالمعمولة 
عان احماد  ،عن سعدأبیه، عن  «الخصال»في  ما روا  الصدو  منها:

 ،اع اللؤلؤیّ أ بداخعن أبي الحأین ال ،أبي نصربن عن محمد  ،بن محمد
ول ّ متی یجتیعن الیا وأنا حاضر ا س له أبي : »:  ال×عن أبي عبدالله

  اال:« احتلاماه»    اال:  ال وماا أشادّ  «.هحتی یبلغ أشدّ »أمر    ال: 
أو أکثار ولاّ یحاتلّ    لت:  د یکون الغلاأ ابن ثمان عشرة سنة أو أ لّ 

أو  إلّا أ  یکاو   افیهاً  ،إذا بلغ و کتب نلیاه الشايء جماا  أماره» ال: 
 .2«ضعیفاً 

                                                 
 .3ح 1، کتاب الحجر ب411: 18. وسا ل الشیعة  1
 .4ح 1، کتاب الحجر ب411: 18. وسا ل الشیعة  1
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ّّ وأة سنداً و ذ  الروایة تامّ  نّ الماذکور فیهاا ل ؛عیالمادّ في  صرح وأت
  .مور   بل البلوغأ   فمفهومه عدأ مضیّ  ،لیس خصو  الموال

 في  &ولکن یرد علیها ما أورد الشیخ
 
ولی من أنّ جوال المار الروایة ال

ویشاهد لاه »هذا بقوله: لثّ استشهد  ،تصرّفالفي  الاستقلالفي  ظا ر
 )أو ضاعیفاً( إلّا أ  یکو   افیهاً  :بدوله الأخباربعض تلک  الا تثناء في

ه متانه ونیّن لاه نّه إذا  اوم ولیّ أنلی  لب نبارته و حینئذ  فلا  لالة لها 
وکاذا  ،الطرف الآخر کا  باطلاً عدد مع لا إیدا مجر  بالصبيّ قیمة وأمر 

 [1.]1«هلو أوقع ایجا  النکاح أو قبوله لغیره بإذ  ولیّ 
فاي  لاّ نقالتوضیح ما أفاد  واستشهاد  بالاستثناء:  او أنّاه کماا [ 1]

بالاستقلال فکذلم  تصرّفالأفیه ب نّه مألوب العبارة وإنّما  و ممنوع ال
عقاود  فاي  أي أنّاه لاّ یکان مأالوب العباارة ،لّ یکن کذلمالصبيّ 

فیکون  ،یةمفهوم ةهبشلکون اتعند عدأ استقلاله  وعلی ال لّ  ،اتهإیقاعو
 ذ.ونفوالصحّة المرجع عمومات ال

الصابيّ  فة: إنّها تدلّ علی نفي اساتقلال  ذ  الطافي  وحاصل الکلاأ
عقاد في  ن یکون وکیلاً  اً إلی الغیر کعاجروأمّا إذا کان أمر   ،اتهتصرّففي 

نّهاا لا تنفاي أفهذا خارج عان شامول  اذ  الروایاات و ،النکاح أو البیع
  .لعدأ دلالتها علی سلب عبارته ؛عقد صحّة 

                                                 
 .133: 3. کتاب المکاسب  1
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الصابيّ ة علی جاوال أمار المذکور الخباردلالة في  شکالإإن  یل: لا 
فایمکن أن یکاون للغویاة  ،بعد بلوغه وعدأ جوال  حال صباوته وصاغر 

أو لعادأ  ،کن أن یکون لوجود الماانع و او الاساتقلالمکما ی ،معاملته
الصابيّ الشرط و و إذن الولي، فالروایاة بالنأابة إلای عادأ جاوال أمار 

أو  ،هی إذن ولیّاف عقد  علا ّ فلا یشکل القول ب نّها تدلّ علی تو ،مجملة
 .القول ب نّها تدل علی سلب عبارته ولغویة معاملته

هُ ٱلبَیعَ ﴿ لنا: إنّ مقتضی العمومات من  وله تعالی:  حَلَّ ٱللَّ
َ
 ﴾وَأ

وفُواْ بِٱلعُدُو ِ ﴿و وله تعالی: 
َ
رًَ  نَن ﴿و وله تعالی:  ﴾أ   تَکُوَ  تِج 

َ
إِلاَّ أ

لشمولها ؛ الصبيّ لی ونحو ا  و جوال البیع حتی بالنأبة إ ﴾تَرَا   
ص العمومات إلّا أنّ الروایات المذکورة تخصّ  ،ع والعا د لمطلق البا

ص المنفصل ولکن بما أنّ المخصّ ، عن عمومهاالصبيّ وتوجب خروج 
في  یتهی العاأ علی حجّ بقن منه وییؤخذ بالقدر المتیقّ  إذا کان مجملاً 

ففي  ،إلّا بالحجة جةعن الح دلیالنّه لا ترفع  ؛م بهویتمأّ  الزا د عنه
ماله، وأمّا في  هتصرّففي الصبيّ  ن  و ما لو استقلّ المقاأ یکون المتیقّ 

مال الغیر بإذن المالم بعد في  ولي أولن اذبالنأبة إلی ما إذا کان بإ
 .الشمّ یتمأّم بالعاأ

وخطا ه الصبيّ عمد »علی أنّ  ةالنصو  الوارد الطائفة الثالثة:
  .«واحد
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نمد » ال:  ×حمد بن مألّ عن أبي عبداللهصحیحة م :منها
 .قید بشيءتو ذ  الروایة مطلقة ولّ  .1«وخطأه واحدالصبيّ 
، عن ارفّ صلحأن االما روا  الشیخ بإسناد  عن محمد بن  منها:

  بن اسحإعن  وب،لکأن بن موسی الخشّاب، عن غیاث بن الح
خطأ  ا بیالصکا  یدول: نمد  ×ّ  نلیاً أ» :عن أبیه ،عن جعفر ،ارعمّ 

الصادرة  ة الجنایةو ذ  الروایة تدلّ علی کون دی 2«یحمل نلی العاقلة
 .محمولة علی العا لةالصبيّ من 

إنّه کا  »: يعن علعن جعفر، عن أبیه،  روایة أبي البختري منها:
 :الذي لم یبلغالصبيّ و یفیق، الذي لا المعتوه المجنو  و في  یدول

 .3«فع ننهما الدلمنمدرما خطأ تحمله العاقلة وقد ر 
  .تدل  ذ  الروایة علی الحکّ المذکور مع  ید آخر

لیس بین الصبیا  قصاص » «:المأتدرک»یضاً روایات مرویة عن أو
 .4«نمدرم خطأ یکو  فیه العدل

فعمدرما خطأ  ،الصبيّ ما قتل المجنو  المغلو  نلی ندله و »وأیضاً 
 .«نلی ناقلتهما

 .1«علی ناقلتهماف  والمجنوالصبيّ وما جمنی »وأیضاً 
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ویتّ الاستناد  &الشیخ علیه و ذ  الطا فة مأتفیضة علی ما نصّ 
لة دة ومذیّ ة منها مطلقة وغیر مقیّ ولا سیما بعد کون عدّ  یإلیهما للمدع

نفس الصحیحة بذلم، فهي في  شعارإنّه لا أصها بالجنایات وبما یخصّ 
ّّ أیّد است هار  عامّ  في  بذ اب الشیخة بالنأبة إلی جمیع الضمانات ث

حراأ إذا أتی علی عدأ وجوب الکفارة )في الإ «الأرا ر»و «المبأوط»
ه، وعلّله ب نّ الحکّ الشرعي ته( لا علیه ولا علی ولیّ ابمح ورالصبيّ 

ه القصد بحیث لا عبرة بها إذا و عت ترتّبفي  رعتبالتي ی الفعالالمتعلق ب
الصادر عن غیر  بلا  بمنزلة اً  صدالصبيّ فما یصدر عن  ،بغیر القصد

ه مع القصد کعقد الهالل إیقاعوالصبيّ نّ عقد أفیکون النتیجة:  ، صد
ثر مو وفاً علی ال ترتّبالتي یکون  الفعال، ففي لخاطئوالغالط وا

فیما لو کان  اصداً وبدونه لا  اً برتّ تکون القصا  میالقصد کالقتل 
 إنشاءفي  مرو کذا ال ،و... بهاالصبيّ لا یؤخذ والقصا   یترتّب

الثر مو وفاً علی القصد، ومدلول  ترتّبلنّ فیها  ؛اتیقاعالعقود والإ
الصبيّ عمال القصدیة العمدیة الصادرة من  ذ  الروایات: تنزیل ال

ّّ  فإنّ التنزیل کما،  منزلة الخط عمال التي وال الفعالفي   و واضح یت
علی  طلا ثر بنحو الإال ترتّبیعتبر فیها القصد، فهذ  النصو  نافیة ل

جراء إه یکون یفعل ،نفأه أو غیر إلی سواءً أکانت بالنأبة الصبيّ فعل 
( لنّ سببیة الصیغة الصبيّ تحت عنوان )عمد  اً الصیغة أیضاً مندرج

                                                 
 .1ح 16، أبواب القصا  في النفس ب136: 18. مأتدرک الوسا ل  1
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نّ أة علی القصد، ولا یخفی فالثر )أي النقل والانتقال( متو ّ  ترتّبل
 
 
 أفع القلّ( ولی )رالفار  بین  ذ  الطا فة والطا فة ال

 
ولی نّ الطا فة ال

الصادرة بالنأبة إلی  الفعالمن الصبيّ تدلّ علی رفع القلّ عن 
لنفأه  اً رکالفضولي من أنّه لا یکون فعله مؤثّ  ،خصو  نفأه دون غیر 

( ءالخطاب )وجوب الوفا هر بالنأبة إلی المالم الصیل لتوجّ ثّ وإنّما یؤ
لمطلق  فا داً الصبيّ عقد  یجعل إلیه، وکیف کان فهذ  الطا فة الخیرة

ّّ إنّه تعرّ  ،الثر لنفأه ولغیر  کالغالط والهالل ض إلی بیان الروایات ث
بل یمکن بملاحظة بعض ما »إلیها بعأ القیود بقوله:  تضمّ نالتي ا

من ا تظهار المطلب الصبيّ قتل المجنو  و في  الأخبارور  من رذه 
ن أبي البختري نن جمعفر  نا  نحدیث رفع الدلم ورو ما نن قر  ال 

 فیقالذي لا یوالمعتوه المجنو  في  إنّه کا  یدول ينن أبیه نن نل
نمدرما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع ننهما  :الذي لم یبلغالصبيّ و 

ة أ  یکو  نلّ بالذیل لیس له وجمه ارتباط إلّا في  فإ  ذکر رفع الدلم. الدلم
یکو  معلولًا بأ  و أ ،لأصل الحکم ورو ثبوت الدیة نلی العاقلة

في  کا  قصدرما بمن لة العدم انّه لمّ أ ينمدرما خطأ، یعن: ×دولهل
 [ 1.]1«نظر الشار  وفي الواقع رفع الدلم ننهما...

توضیح کلامه: إنّ الشیخ بصدد بیان دلالة الحدیث مع الذیل [ 1]
من الذیل و و رفع القلّ الصبيّ والقید علی است هار سلب اعتبار  صد 

                                                 
 .181: 3. کتاب المکاسب  1
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عمد ما خط  تحمله » :بعد  وله« رفع القلّ»: ×نّ  ولهأیب: بتقر
 « العا لة

 
خرویة )أي العقاب( وکذا تدلّ علی رفع  لّ المؤاخذة ال

أي رفع  لّ المؤاخذة بنحو المطلق لا خصو   الدنیویة والمالیة
 
 
ل العا لة أو معلول، ة لتحمّ إمّا علّ « رفع القلّ»خرویة والعقاب لنّ ال

إلی رفع  فأنّ رفع القلّ مطلقاً عنه ناظر ،یّةالقول بالعلّ فبناءً علی 
یکون الدیة « دأ المألّ لّ یذ ب  دراً »القصا  والدیة، ولکن بما أنّ 

 .ة لثبوت الدیة علی العا لةعلّ « رفع القلّ»فکان  ،علی العا لة
عمد ما  :قولهلوبناءً علی القول بالمعلولیة )أي کون رفع القلّ معلولًا 

ن ر في  ما کان  صد ما بمنزلة العدأل: ب نّه &فقد صرّح الشیخخط ( 
تقدیر یکون المرفوع  الشارع وفي الوا ع فقد رفع عنهما القلّ، وعلی أيّ 

و... شرعاً الصبيّ  لّ المؤاخذة بقول مطلق بمعنی ارتفاع المؤاخذة عن 
 ة بومن حیث العق

 
 ،قة بالقصا  أو المالخرویة والدنیویة المتعلّ ال

دة فعالهما المقصودة المتعمّ أذلم علی  ترتّبلغرامة والدیة وعدأ کا
ب علیه الآثار د لترتّ التعمّ وإلیها، ممّا لو و ع من غیر ما مع القصد 

 
 
ّّ استنضعخرویة والدنیویة أي الحکّ التکلیفي والوال ممّا أفاد  تجي، ث

لو بإذن  رار أو معاوضة وإوعلی  ذا فإذا التزأ علی نفأه مالًا ب» :بقوله
فإذا لّ  ،ه بالمال ومؤاخذته به ولو بعد البلوغإلزامفي  فلا أثر لهما ،الولي

ألب  صد  لیلزمه شيء بالتزاماته ولو کانت بإذن الولي فلیس ذلم إلّا 
إذ لو کان ذلم لجل عدأ استقلاله وحجر  عن  ؛وعدأ العبرة بإنشا ه
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صورة إذن الولي الالتزامات علی نفأه لّ یکن عدأ المؤاخذة شاملًا ل
ته اإنشاءفي  فیدلّ بالالتزاأ علی کون  صد  ،و د فرضنا الحکّ مطلقاً 

 .1«خباراته مألوب الثرإو
فإنّه بناءً  ،ة رفع القلّ ومعلولیتهیّ وبما ذکر اتضح الفر  بین القول بعلّ 

منزلة والمجنون الصبيّ عمل  صدي صادر من  ل کلّ علی الوّل: ینزّ 
اً وّموالثمرة ت هر فیما إذا لّ یکن العمل متق ،لّالخط  ویرتفع عنه الق

في  بدا ة عدأ ت ثیر القصد ؛فلا یرتفع عنه الضمان ،الإتلافبالقصد ک
في  القصدیة، ونحتاج الفعالالدلیل ب  ذا تختصّ  ثبوت الضمان فعلی

بالنأبة إلی القصا  والدیة إلی  طلا شمول الحکّ علی نحو الإ
رفع القلّ  ا بنا کما  رّ ا فیکون  ،1« دراً  دأ المألّ لّ یذ ب»: × وله

یکون المرفوع  لّ  وبناءً علی الثاني: ،ة لثبوت الدیة علی العا لةعلّ 
فعالهما حتی مع القصد أالثر علی  ترتّبالمؤاخذة بقول مطلق وعدأ 

 .لنّ  صد ما کلا  صد ؛دوالتعمّ 
و  منا شة من  ال باختصا   ذ  الطا فة بخص &الشیخ وبهذا ردّ 

ي ي یؤدّ ضعالوفي  ان الحدیثیرجلنّ  ؛يضعالحکّ التکلیفي دون الو
تمامیة دلالة الحدیث علی لوال ا  کما مرّ ا  تجإلی خلاف الامتنان فاستن

                                                 
 .183: 3. کتاب المکاسب  1
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ة أو معلولًا ة سواء اعتبرنا ا علّ اته، والجملة المنضمّ إیقاعاعتبار عقود  و
  .الصبيّ سلب عبارة في  رلا تؤثّ 

  :موري تقدیّ أ  بغخ ینکلاأ الشیفي  وللتحقیق
علی الموضوع نفأه من دون  ترتّبالشرعیة تارة ت حکاأإنّ ال الأوّل:

علی موضوعه  ترتّبأي أنّ الحکّ م ،فدخل وصف ولا حال للمکلّ 
تلف ضمن ومن احتلّ أو أجنب أمن » :کقوله ،علی جمیع التقادیر
ي ف لکبر والصغر والعمد والخط لفإنّه لا دخل « یجب علیه الغأل

  .ذلم
من أفطر عامداً )في شهر  ،ةالحکّ مو وف علی صفة خاصّ  ترتّبوتارة 

الحکّ  ترتّبففي  ،رالإحراأ عمداً کفّ في  لر، أ من ت لّ رمضان( کفّ 
 .ة من المکلف علی الموضوعاعتبر دخل الصفة الخاصّ 

فهو  ،الصلاةفي  ّحکّ، کالتکلّ  ف صفتان لکلّ خر : یکون للمکلّ وأ  
  .وإن کان عن سهو فالأجدتان ،البطلان همحکفإن کان عن عمد 

الوّل منتفٍ في  لنّ الحکّ ؛والفر  بین القأمین الخیرین واضح
طر لا عن عمد لّ یبطل صومه ولا فلو أ»أنّه  :بمعنی ،بانتفاء الموضوع

الخیر فالصفتان موضوعان و د جعل لکل منهما في  وأمّا« کفارة علیه
  .حکّ

 ،ثباتوتارة بلأان الإ ،حکومة تارة بلأان النفينّ الأ د حقّق  الثاني:
فهنا نفي  «ولا ربا بین الوالد والولد ،لکثیر الشم لا شمّ »مثل  :فالوّل
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أنّه وإن کان الشم والربا  :بمعنی للموضوع لأاناً ونفي للحکّ لبّاً 
  .محقّق ولکن لا أثر لهما شرعاً 

ة الرجعیة دّ عت)الطواف بالبیت صلاة والم ثباتوالثاني: بلأان الإ
ل مورد یکون المنزّ في  فهو ،لعلی المنزّ  ترتّبنّ الثر مأ( ومعنا  ةلوج

ّّ التنزیل  .علیه ذا أثر حتی یت
أحد ما: کون  :ف علی أمریني متو ّ طلا إن تحقّق ال هور الإ الثالث:

الکلاأ  فلو احتفّ  ،مقاأ البیان، وثانیهما: أن لا ینصب  رینةفي  ّالمتکلّ 
 فادة کونهوجود  لإ نّ أبل یمکن  ،طلا ة لّ ینعقد الإیقرینبما یصلح لل

 .جمال لا البیانمقاأ الإفي 
ه الحکّ إلی یتصور فیما إذا توجّ  :تارة :وحدة الحکّ للشیاین الرابع:

 یّةالجامع والشیاان فردین له ویکونان سیّان حکماً ولا یکون لخصوص
ّّ یرتفع  الحکّ، وتارة: أن یختلف حکّ الشیاینفي  الفردیة دخل ث

الحکّ الخا  ب حد ما لعارض، إذن فالقول ب نّ  ذین حکمهما واحد 
من  بیل الثاني « وخط  ه واحدالصبيّ عمد » :و وله ،منحصر بالموردین

 .صورة الخط في  لصورة العمد مرتفع أي أنّ معنا  إنّ الحکّ المختصّ 
رادة فیها رادة وشرطیة الإالمعاملة عبارة عن الإفي  إنّ القصد الخامس:

ولا یعقل تحقّقه  ،أمر اختیاري نشاءلنّ المعاملة أمر إنشا ي والإ ؛عقلیة
  .بلا  صد وإرادة
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إنّ الحکومة إذا کانت بلأان النفي أفادت انتفاء ما کان  السا  :
« لکثیر الشمّ  لا شمّ »فمفاد  ،حال وجود  من الآثارفي  علیه یترتّب

م أثر، وکذا إذا کانت بلأان لا أنّ لعدأ الش ، و انتفاء أثر الشم
ل علی المنزّ  یترتّبل علیه أثر حتی ، اعتبر أن یکون للمنزّ ثباتالإ

بالرجوع أثر الزوجیة و و وجوب  یترتّبأي « ةة الرجعیة لوجدّ عتکالم»
 الطواف ما یعتبرفي  فإنّه یعتبر« الطوف بالبیت صلاة»في  وکذا ،نفا الإ

 .الصلاة و و الطهارةفي 
 «سدألید » :یکون الحکومة بمنزلة الاستعارة کقولهّ :ر خوبعبارة أ  

 .الشجاعةفي 
انعقاد یمتنع مورد في  کثرص الینّه لزأ تخصأ د حقّق  السابع:

د یلنّ المولی عند بیان العاأ والمطلق یر ؛اً إطلا و ال هور عموماً 
فعند ورود  ،ةوذلم یکون بما إذا کان الموجبة کلیّ  ،ةت سیس  اعدة کلیّ 

ص أو المقید یکون الخارج بنحو الموجبة الجز یة، وأمّا لو مخصّ ال
د بکثرة بحیث یکون البا ي تحت العاأ والمطلق جز یاً ص أو  یّ خصّ 

الموارد المشکوکة، في  م بهالقاعدة التي یقصد التمأّ لکان منافیاً 
کثر یکشف عن عدأ مورد من کلاأ المولی خروج الفي  فلو و عوعلیه 

 .ة فیهیّ لس القاعدة الکرادته لت سیإ
في  مة لتحقیق الحقّ مقدّ  & ذا ما استفدنا  من بیان الأید المیلاني

 ؛ما وصفه الشیخ من الحکّ باستفاضة  ذ  الطا فة مشکل نّ أالمقاأ و
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 ،لنّ الروایة المطلقة  ي روایة الصحیحة لمحمد بن مألّ وسا ر ا
أ  ذ  الطا فة عموفي  &فمورد ا الجنایات وأشکل المحقّق النا یني

 :الجنایات بوجهینبباب صها وخصّ 
 ،القصدیة الفعالعن مطلق   الانصاف عدأ دلالته علی  جر»الوّل: 

کون دیته علی عا لته ب الخباربعأ في  ل  ذ  الجملةوذلم لتزیّ 
رادة ذلم منه إالجنایات وتصیر  رینة علی  بختصاصه بباالموجب لا

 .«لم الذیللة بذیّ غیر المذ الخبارفي  حتی
التعبیر في  ومع  طع الن ر عن  ذ  القرینة یکون المتعارف» :الثاني

وباب  ،العمد والخطا  و باب الجنایات :عن  اتین الکلمتین أعنی
في  و ذا التعارف أیضاً یوجب صرفهما عن ال هور ،کفارة الاحراأ

بالخبر المشتمل علیها علی رفع  بحیث لا یمکن أن یأتدلّ  ،العموأ
 .1«کما لا یخفی ،الصبيّ ّ عن القل

ي للحدیث طلا أراد بهذا النقاش ردّ دعو  انعقاد ال هور الإ أقول:
إنّ الروایات المطلقة  :( ولکن یرد علیهالصبيّ فعال أع یجمل)أي شموله 

الصبيّ یشمل مطلق ما یصدر من  لة کلا ما یثبتان حکماً واحداً یّ والمذ
لنّه  ؛وجه للتقیید بباب الجنایاتات )العمدیة وغیر ا( فلا تصرّفمن ال

 في   د حقّق
 
ق کان الدلیلان کلا ما مثبتین وکان المتعلّ إذا نّه أصول ال

 ذا بالنأبة  ،قتضي الخذ بالمطلق ولا التقییدتمطلق الوجود فالقاعدة 

                                                 
 .421: 1. المکاسب والبیع  1
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 و  طلا ما یوجب سقوط الإ وأمّا ما أفاد  ثانیاً: إنّ  .لاً إلی ما أفاد  أوّ 
ما »صد  في  کالتشکیم ءبنحو ال هور والخفا الصد في  التشکیم

التشکیم العرفي فإنّه لا یوجب  نأان، دونعلی الإ« لا یؤکل لحمه
 ،عن غیر المتعارف إلی خصو  المتعارف،  ذا طلا صراف الإان

نّ الانصراف لا أه محلّ في  ررّ قالصحیحة دلالة، )والم ةیفالثابت حجّ 
ب نّه لو کان  :العموأفي  أیضاً الصد ( وأشکل  ءمورد خفافي  یکون إلّا 

الصبيّ عمد » :عن التاثیر مطلقاً لقالالصبيّ سقاط عمل إمراد الشارع 
الجملة الثانیة  لکنّ « لا شم لکثیر الشم»في  کما  ال« کلا عمد

أي کما لا  ،منزلة الخط الصبيّ والمقصود منها الحکومة بتنزیل عمد 
 ،خا  بباب الجنایات و ذ  ،کذلم لا أثر لعمد الصبيّ أثر لخط  

نّ  صد  کلا أوالصبيّ نّ القول بدلالة الروایات علی سلب عبارة أمضافاً 
  امة عشرة أیاأعلی  صد  الإ ترتّبیفلا  ،ص الکثری صد یأتلزأ تخص

 ،ثناء و کذا...الفي  أو  صد الأفر وبلغ ،ثناءالفي  مکان لو بلغفي 
ل العقود مردودة بوجو ، الروایات لتشمطلا  في العموأ والإ :فدعو 

نّ الثر  و لعنوان الجامع بین أأمّا الصحیحة فإمّا أن یکون المراد منها: 
 ءالصلاة مبطل لها سوافي  خلال بالرکنالإ»کما یقال  ،العمد والخط 

علی  ترتّبما أي البطلان ا حیث إنّ الحکّ « کان عن عمد أو خط 
  .لخط خلال بالرکن الجامع بین العمد واعنوان الإ
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ن انّه وإن کان للعمد والخط  حکمأیکون المراد منها: أن مّا إو
المعنی الوّل غیر  بحکّ واحد، ولکنّ الصبيّ في  إلّا أنّهما ،نامختلف

لعدأ الثر للعنوان الجامع  نا، والمعنی الثاني یقیناً مراد من الصحیحة 
العقود في  رادوخطا ه علی الانفالصبيّ من عمد  إذ لا أثر لکلّ  ؛غیر مراد

 ختصّ تذلم الثر، فالصحیحة في  ی یکون عمد  بمنزلة خطا هحتّ 
الجنایات حکمین في  وخطا هالصبيّ عمد للنّ  ؛بباب الجنایات

فهي أجنبیة عن العقود  ،فکان حکّ عمد  فیها حکّ خطا ه ،مختلفین
  .اتیقاعوالإ

صبيّ العمد  :فک نّه  ال ،الصحیحة کنایةفي  ×فإن  لت: إنّ  وله
  .الثر علی العمد ترتّبعدأ في  وخطا ه واحد

الصبيّ لنّ عمد  ؛ةفلا یعقل أن یکون عامّ  ، لت: إذا کانت کنایة
ة للعقود فکون الصحیحة عامّ  ،الثر ترتّبفي  الجنایة واحدفي  وخطا ه

ة مّا  ي دالّ إوالجنایات یأتلزأ الجمع بین المتنا ضین وإذ لا عموأ لها ف
کون تالثر ف ترتّبعدأ في  الثر )وعلی الوحدة ترتّب في علی الوحدة

عدأ في  وخطا ه واحدالصبيّ ، علی أنّه یرد علی القول ب نّ عمد (مجملة
لنّ اعتبار  ؛ب نّ العمد لّ یکن ذا أثر شرعي :الثر علی العمد ترتّب

 .الثر کان من العقل
خو ي مأتفاد ممّا شکالًا وأیضاً ما أفاد  الأیّد الإال ا ر أنّ ما أفاد  

 .&علی الشیخ &أورد  المحقّق الصفهاني
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 و الاتحاد بین العمد  الخبارإنّ لأان : 1&الخو يأمّا کلاأ الأید 
و ذا إنّما یصح حیث یکون بصورة العمد حکّ وبصورة الخط  والخط  

 (،القصا  والدیة)القتل في  حکّ مغایر لحکّ العمد کما  و الحال
فلیس للمعاملة الخطا یة حکّ بالنأبة إلی البالغین  المعاملاتفي  وأمّا

المعاملة في  کمعاملة البالغالصبيّ القول ب نّ معاملة  کي یصحّ 
کلا الصبيّ نّ عمد أخط   و الصبيّ ب نّ ظا ر عمد  :جیبوأ   .الخطا یة

 .عمد
: إنّ التنزیل حیث إنّما یصح حیث 1المحقّق الصفهانيکلاأ وأمّا 

فهو ذو أثر حال  ،أثر علی کلا التقدیرین کالقتل مثلاً یکون الموضوع ذا 
الثر إلّا مع القصد وإذ لا  یترتّبالمعاملات فلا في  وأمّا ،العمد والخط 

 .صورة الخط  فلا معنی للتنزیلفي  أثر
تنزیل الشيء منزلة شيء آخر في  ع: إنّ المعتبریوالجواب عن الجم

في  بل یصحّ التنزیل ،ثرح للتنزیل ولا یعتبر وجود الالمصحّ  دوجو
 .عدأ الثرفي  لًا منزلة الخط فیکون العمد منزّ  ،عدأ الثر

تنزیل الطواف في  کما ،وإن  یل: ب نّ التنزیل لا یصح إلّا بلحاظ الثر
منا بما ذکر فلابدّ وأن یکون بمنزلة الصلاة فإنّه بلحاظ الطهارة، ولو سلّ 

                                                 
 .153: 3. مصباح الفقا ة  1
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المعاملات  و للعنوان ي ف عدأ الثر بعنوان الخط  لکن عدأ الثر
 .فهذ  الجواب مردود ،المقصود من المعاملة لیس للخط 
ات فیها مأبّبان بالموارد التي تنقأّ ال لنا: إنّ العمد والخط  لا یختصّ 

 فقد استعمل اللف ان ،ه  صدیاً ترتّبو ما یکون  ،ه  هریاً ترتّبإلی ما یکون 
 بن جعفر عن أخیه يلروایة عفي  کما ،موارد لیأت من  ذا القبیلفي 

 ، امتهإأذانه وفي  س لته عن الرجل یخطئ : ال موسی بن جعفر
إ  کا  أخطأ في أذانه »ما حاله   ال:  ،الصلاةفي  فذکر  بل أن یقوأ

وإ  ذکر  ،صرف فأنا را وحدرانقامته اإفي  إ  کا مضی نلی صلاته و 
، ففي 1«بعد الفراغ من رکعة أو رکعتین مضی نلی صلاته وأجم أه ذلک

 مأبّبال ترتّبالذان والإ امة مع عدأ في  الروایة أطلق عنوان الخط 
علاأ علی الأبب  هراً أو  صداً، فبما ذکر ظهر اندفاع المنا شات من ال

إلّا ما أفاد  المحقّق ، الاستناد بهذ  الطا فةفي  علی کلاأ الشیخ
ی سلب أنّ القول بدلالة الروایات عل ذیل کلامه منفي  &المیلاني

 .ن  صد  کلا  صد یأتلزأ تخصیص الکثرأوالصبيّ عبارة 
ي إلی الالتزاأ ها یؤدّ إطلا بتوضیح: إنّ الالتزاأ بعموأ  ذ  الطا فة و

: ×لنّه لا یمکن تعمیّ تنزیل  وله ؛بما لا یمکن أن یلتزأ به فقیه
فلا یمکننا الحکّ  ،إلی کثیر من أبواب الفقه« وخط  الصبيّ عمد »

                                                 
 .5ح 33، أبواب الذان والإ امة ب441 :5. وسا ل الشیعة  1
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( استناداً إلی روایات التنزیل واعتبار الموانع الصبيّ ته )أي صلاصحّة ب
لحا ه إالصوأ کعدأ المفطر وفي  مانع، أو اعتبار مفطراتهالمأتحدثة کلا

الثر الشرعي علی  صد   ترتّبأو عدأ  صومه،صحّة بالخط  والحکّ ب
 في ثناء أو  صد  الأفر وبلغالفي  مکان لو بلغفي  اأالإ امة عشرة أیّ 

کثر لو  لنا ص الیمن لزوأ تخص: &ثناء و کذا... و ذا معنی  ولهال

من تمامیة  &فما أفاد  الشیخ بخروج  ذ  الموانع عن المانعیة،
ّّ القول ب طلا الإ بل  ي  ،هاإطلا والعموأ مشکل بعد  یاأ المانع فلا یت
 م بهذ  الروایاتفلا یمکن التمأّ  ،نة کباب الجنایةدة بموارد معیّ مقیّ 

ته والحکّ بأقوط معاملاته اإنشاءوالصبيّ لألب الآثار من عبارات 
 .اته( بعد و وعها بإذن ولیّهإیقاعو)عقود  و

ّّ إنّ الشیخ في  ض إلی وجه ارتباط الذیلتعرّ  ا کما مرّ عنها  &ث
... عمد ما خط  تحمله العا لة و د رفع عنهما »ی البختري أبحدیث 
ة علّ « رفع القلّ»أنّ  :معلولیة، بمعنییة والعلی وجه العلّ « القلّ...

 :لصل الحکّ و و ثبوت الدیة علی العا لة، أو ب ن یکون معلولة لقوله
ن ر  أنّه لمّا کان  صد ما بمنزلة العدأ في ي:یعن«  عمد ما خط»

نّه لا وجه لاتصال أوحاصل کلامه:  ،الشارع وفي الوا ع رفع القلّ عنهما
ة لثبوت الدیة علی العا لة، أو معلولًا   علّ الذیل بأابقها إلّا ب خذ ا ذ

 ي کون الصبيّ بمعنی: إنّ علة رفع القلّ عن « عمد ما خط » :لقوله
ة أو معلولًا( ن ر الشارع، و ذا )جعله علّ في   صد  بمنزلة عدأ القصد
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الصبيّ لا یأتقیّ إلّا ب ن یراد من رفع القلّ رفع المؤاخذة عن 
قت وسواء تعلّ  ،خرویةخذة دنیویة أأ أ  سواء أکانت المؤا ،والمجنون

فعلی  الدیة، مةارغأأ بالمال ک ،المؤاخذة الدنیویة بالنفس کالقصا 
 واله الصادرة حال الصغر أفعاله و والمجنون بالصبيّ  ذا لا یؤخذ 

صادراً بإذن  الفعال وال وسواء کانت ال ،فا ةوالجنون بعد البلوغ والإ
باب الجنایة ولکن في  ایة وإن وردتفالرو ،الولي أأ لّ یکن کذلم

منزلة العدأ وعدأ الاعتداد الصبيّ مقتضی التعلیل  و تنزیل  صد 
لا یقتضي  مورد خاّ  في  ةذکر العلّ  ضرورة أنّ  ؛ا یصدر منهمّ مبشيء 

فیلزأ الخذ  ،علی الصغر   الکبر تطبیقبل من باب  ،اختصاصها به
 . ةبعموأ العلّ 

لا وجه »المقاأ حیث أفاد: في  & يیراد عن المحقّق الخوإو نا 
یة بینهما لا لعدأ العلّ  ؛کون الدیة علی العا لةلة لجعل رفع القلّ علّ 

 بل نأبة أحد ما إلی الآخر کوضع الحجر ،ولا عقلاً  ،ولا عرفاً  ،شرعاً 
یة  د التزأ بثبوت العلّ فإنّه  &مصنّفوالعجب من ال ،نأانب الإنجفي 

وبین ثبوت الدیة علی العا لة الصبيّ والمعلولیة بین رفع القلّ عن 
في  غایة المر: إنّه ثبت ،بینهما ةلأنخیلّ یأتوضح المناسبة والکن و

نّ  ذا أومن ال ا ر « ذ ب  دراً یدأ المألّ لا »نّ أسة الشریعة المقدّ 
خط  ا یلالأ ثبوت دیة الجنایة الصبيّ مع ما دلّ علی أنّ عمد ا الحکّ 

 ؛ لته، والصحیح أنّه لا ملالمة بینهما أیضاً علی عاالصبيّ الصادرة من 
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ن علی ثبوت الدیة علی خصو  الحکمین المذکورین لا یدلّا  لنّ 
أو من بیت  ،کون الدیة علی جمیع المألمینتإذ یمکن أن  ؛العا لة
: ×کما أنّه لا وجه لجعل رفع القلّ معلولًا لقوله ،أو غیر ذلم ،المال

لا أنّه  ،أ لتنزیل العمد بمنزلة الخط وّ رفع القلّ مق فإنّ « عمد ما خط »
« رفع القلّ عنهما»: ×نّ وجه المناسبة بین  ولهأالتحقیق : ومعلول له، 

منزلة خطا ه الصبيّ نّ تنزیل عمد أ و « عمد ما خط »: ×وبین  وله
  :أ ب مرینمتقوّ 

العمد ولا یلزأ  أحکاأعلیه  یترتّبأحد ما: حکّ سلبي و و أنّه لا 
  .فعالهأن بشيء مالصبيّ 

 ،الفعل الخطا ي أحکاأعلیه  یترتّبیجابي و و أنّه حکّ إوثانیهما: 
ن المر الوّل بیّ و ،تحمله العا لة :المر الثاني بقوله ×نو د بیّ 

 ذ  الجملة علی ألید  وإذن فلا دلالة في« القلّ مارفع عنه: »×بقوله

  .1«حتی یحتلّالصبيّ رفع القلّ عن »: ×ممّا دلّ علیه  وله
المحقّق الصفهاني علی کلاأ  هقوال ا ر إنّ ما أفاد  م خوذ ممّا علّ 

صورة تة والمعلولیة بجمیع وجو ه المیبطال العلّ إمقاأ في  &الشیخ
أنّ له  و  ببما « و د رفع عنهما القلّ» :وجه ارتباط  وله»و ال أخیراً: 
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 ي حکّ الخط  و إثباتبالمطابقة  يتنزیل العمد منزلة الخط  یقتض
حکّ العمد وشبهه و و جعل ویقتضي بالالتزاأ نفي ،الدیة علی العا لة
 فلذا «ا خط معمد »: ×فحیث  ال، مالهمافي  القصا  والدیة

وأراد بیان « تحمله العا لة»: ×ما یقتضیه بالمطابقة فقالبیان  ×أراد

علی الترتیب بین « رفع القلّ...»: ×ما یقتضیه بالالتزاأ فقال
 .1«الدلالتین

وحاصله: إنّ الربط بین الجملتین من باب الدلالة المطابقیة 
 .یة والمعلولیةوالالتزامیة للجملة لا ربط العلّ 

 نا وفیما بعد  نعلّ أنّه  ا ل:  &کلاأ الشیخفي  ل ذا ولکن بعد الت مّ 
...( لزأ صبية للحکّ )أي عدأ المؤاخذة للب نّ رفع القلّ إن کان علّ 

عدأ الضمان وعدأ المؤاخذة بالحکّ و تلافالإفي  القول برفع القلّ
 .و و باطل

ّّ إنّ مقتضی  ذ  الفقرة »: &ولذا صرّح بعد ذلم بقوله بناءً علی ا ث
کما  و  ،الحاصل منهما الإتلافعدأ مؤاخذتهما با ة للحکّ کونها علّ 

إلّا أن یلتزأ خروج ذلم من عموأ رفع القلّ  ،ظا ر المحکي عن بعأ
 .1«ولا یخلو من بعد...

                                                 
 .13: 1( &. حاشیة کتاب المکاسب )لأصفهاني 1
 .183: 3. کتاب المکاسب  1



البيع کتاب     36
 

 

ا عن الحکّ « رفع القلّ»یة وفي  ذ  العبارة ک نّه عدل عن القول بعلّ 
الحاصل  الإتلاففي  لاستلزامها القول بعدأ المؤاخذةا أي المؤاخذة 

 .والمجنونالصبيّ من 
ّّ  ال الحاصل من  الإتلافباحتمال خروج  الإشکالمقاأ حلّ في  ث
الصبيّ عن رفع القلّ »: ×والمجنون عن تحت عموأ  ولهالصبيّ 

في  إلّا  ،ة للمؤاخذةعلّ « رفع القلّ» :×فبناءً علیه یبقی عموأ  وله« و...

ّّ استبعد  بقوله الإتلاف،باب  ووجه البعد:  .«ولا یخلو من بعد»: &ث
فما  و وجه لتخصیص  ،صإنّ تخصیص العاأ محتاج إلی المخصّ 

ب نّ  مقاأ الامتنان، إلّا أن یقال:في  بعد کونه« رفع  لّ المؤاخذة»
 .الغیر حقّ في  حدیث رفع القلّ رافع إذا لّ یلزأ خلاف الامتنان

لکن  ذا غیر وارد علی » :یة و الومع ذلم أعرض عن القول بالعلّ 
ما ل ؛ة للحکّعلّ « رفع القلّ»لنّه لیس مبنیاً علی کون  ؛الاستدلال

 ،والمجنونالصبيّ عرفت من احتمال کونه معلولًا لألب اعتبار  صد 
المؤاخذة علیها  صد في  التي یعتبر الفعالرفع  لّ المؤاخذة ب فیختصّ 

 .1«فافهّ واغتنّ.. الإتلاف،فیخرج مثل  ،الفاعل
 لاستلزامه الحکّ بعدأ الضمان ؛یةبعد نفي القول بالعلّ فک نّه  أقول:

ب نّا لا نحتاج إلی تمامیة الاستدلال  :و ذا التالي الفاسد  ال الإتلاففي 
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بل  ،یةإلی القول بالعلّ الصبيّ عی و و سلب عبارة مدّ بهذ  الطا فة لل
حیث « عمد ما خط »: ×بقوله« رفع القلّ»المقاأ معلولیة في  یکفینا

والمجنون فیألب اعتبار  صد ما علی فرض  صبيإنّه لا  صد لل
المؤاخذة في  التي یعتبر الفعالرفع  لّ المؤاخذة ب  صد ما، فیختصّ 

رفع  لّ »عن تحت عموأ  الإتلافمثل فیخرج  ،علیهما  صد الفاعل
 .«و...الصبيّ المؤاخذة عن 

 1&نفا ا المحقّق الخو ي یة وإنتحقّق العلّ ب بل ربّما یقال مع ذلم

ل الأببیة ن لّ نتعقّ ألنّا بعد  ؛ب نحا ها من العقلیة والشرعیة والعرفیة
وأمواله الصبيّ یة بین رفع القلّ وسقوط القصا  والدیة عن مأبّبوال

صحّة ل ؛یة العرفیةلا ب س بالقول بالعلّ  ّ العلیة الشرعیة بینهما،ولّ نألّ 
لنّهما من  ؛ق الدیة ب موالهوعدأ تعلّ الصبيّ القول بعدأ الا تصا  من 

فبما ذکر ظهر ، الصبيّ مصادیق المؤاخذة و د رفع  لّ المؤاخذة عن 
والمعلولیة یة حول بطلان العلّ  1فیما أفاد  المحقّق الصفهاني الإشکال

 ،ب نّ الربط بین الجملتین لجل بیان المدلول الالتزامي والمطابقي :و ال
فلا  ،ذیل الخبر  و مطلق المؤاخذةفي  إلّا أنّ المشکلة  ي أنّ المرفوع

 یة العرفیة المذکورةیعقل تصویر الدلالة الالتزامیة فیه إلّا علی نحو العلّ 
 .&کلاأ الشیخفي 
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ة علّ « رفع القلّ»: ×بعدأ کون  وله &لشیخوکیف کان: فقد التزأ ا
فیما الصبيّ لاستلزامه عدأ ضمان  ؛بقول مطلق« تحمله العا لة» :لقوله

 فعلیه یختصّ  ،إلی القول ب خذ  معلولًا له  تلف مال الغیر، ولذا التجألو 
 ،المؤاخذة علیها  صد الفاعلفي  التي یعتبر الفعالرفع  لّ المؤاخذة ب

 .فالإتلافیخرج مثل 
: × و  وله الإتلافإنّه إذا کان الدلیل لرفع ضمان  الإشکال: ولکنّ 

 ،مة بالقصدالعناوین المتقوّ في  فإنّ  ذا الدلیل جارٍ « خط الصبيّ عمد »
إذا  ،تلف ضمن نعّأأي إذا  ،فیضمنه ،لا یدور مدار القصد الإتلافو

ع فعلی مبنی الشیخ من أنّ المرفو ،«رفع القلّ»کان المأتند حدیث 
یشکل « حکاأمطلق ال»أو مبنی غیر  من أنّ المرفوع «  لّ المؤاخذة»

لنّ علی الوّل رفع التکلیف،  ؛الصبيّ لنّ لالمهما عدأ ضمان  ؛المر
 .وعلی الثاني التکلیف والوضع

الصبيّ ف ا ر  تنزیل عمد « خط الصبيّ عمد »: ×فبالنأبة إلی  وله
الشرعیة إلّا إذا  حکاأموضوعاً لأکون تالتي لا  الفعالفي  منزلة خطا ه

في  لا ،صدرت من الفاعل بالإرادة والاختیار ومع القصد والعمد
الشرعیة من غیر أن یعتبر فیها  حکاأالتي  ي بنفأها موضوع لأ الفعال

فإنّها توجب الغأل وإن تحقّقت حال النوأ،  ،القصد والعمد کالجنابة
البدن وإن کانت بغیر التفات،  ةفإنّها توجب نجاس ،وکمباشرة النجاسة

ة للطهارة وإن صدرت جهلًا أو غفلة أو بغیر ضحداث النا وکال
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ه یوجب فإنّ  ،تلاف مال الغیر من  ذا القبیلإأنّ في  اختیار... ولا ریب
 ؛رادةالضمان وإن صدر حال الغفلة والجهل ومن دون الاختیار والإ

« غیر فهو له ضامنتلف مال الأمن » اعدة في  ضرورة أنّه لّ یؤخذ
مضافاً إلی أنّه  د مرّ اختصا   ، ذا ،الإتلافعنوان آخر غیر صد  

الحدیث بما إذا کان للفعل العمدي أثر وللفعل الخطا ي أثر آخر 
 ،عند ذٍ بحکّ الخط الصبيّ فیحکّ علی فعل  ،بالنأبة إلی غیر الفاعل

 اعلی  ذف ،الإتلاففي  حکّ العمد والخط  لا یختلف ومن ال ا ر أنّ 
 .« الخطالصبيّ عمد »مشمولًا لحدیث  الإتلافلا یکون 

ل علی نّ  ذا الصل یدّ أفالحقّ «: رفع القلّ»وأمّا بالنأبة إلی حدیث 
و ذا لا ینافي  ،یة عند الصباوة إلی البلوغلزامالإ حکاأالفي  رفع القلّ

 ،الصبيّ لنّ الدلیل  د تعلق ب؛ علیه بعد البلوغ حکاأه تلم التوجّ 
ي إلیه بعد بلوغه لزامه الحکّ الإولا ینافي توجّ  ،فیدور مدار صباوته

کما توجه علیه الاغتأال مع تحقّق  ،ووجب علیه الخروج عن عهدته
 .الجنابة منه  بل البلوغ

فلا یشمل  ،یةلزامالإ حکاأوأورد علیه: ب نّه التزأ بمرفوعیة  لّ ال
ومیة رفع القلّ وشموله مع أنّه یلتزأ بعمالضمان الذي  و حکّ وضعي،

في  باب الخمس )وأفتی برفع وجوب الخمسفي  للوضع والتکلیف
ال ا ر عدأ » :العروةفي  &ذیل فتو  الأیّدفي   ا لاً  (الصبيّ أموال 
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فإنّه إذا ، 1«فلا یبعد عدأ الوجوب علی غیر المکلّ » :«اشتراط التکلیف
فتاء بعدأ القول والإ یة لا یصحّ لهلزامالإ حکاأب نّ المرفوع  و ال ال 

ق الخمس والضمان بالنأبة إلی وجوب الخمس بوجود مناط تعلّ 
  .الصبيّ 

 یة حدیث الرفع المأتلزمة لرفع الضمانوالحقّ: إنّ المشکلة و ي علّ 
مندفعة بامتنانیة حدیث الرفع ویأتلزأ من جریانه )أي رفع  الإتلاففي 

تلاف إر بالذي تضرّ ( خلاف الامتنان علی المالم الصبيّ الضمان عن 
 .مضموناً بحأب القاعدة الإتلاففیکون  ،ماله

فلا  ،رو قلم المؤاخذ  الموضو  نلی البالغین ثمّ إّ  الدلم المرفو 
 [1.] 2کالتع یر... صبيینافي ثبوت بعض العدوبات لل

( الصبيّ بالنأبة إلی  الإتلافشکال آخر )مضافاً إلی ضمان إ ذا [ 1]
ّّ أو طلا ّ المؤاخذة علی نحو الإعلی القول بمرفوعیة  ل نّه یع

 ×...  الموارد کالأر ة في الصبيّ حقّ في  مع أنّها ثابتة ،التعزیرات
أو  3«الثالثة...في  رتین ویع ّ   ومرّ یعفی ننه مرّ » ال: یأر  الصبيّ في 

فالقول بثبوت التعزیر مع أنّ حدیث ، مطلق ارتکاب القبا حفي  القول به
 ؛یة: لالمه خروج التعزیرات موضوعاً لزاملتکالیف الإرفع ایرفع القلّ 
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حقّ في  البالغین وإنّما  ي ثابتة حقّ في  لعدأ ثبوت تلم التعزیرات
البالغین فهي مرفوعة عن  حقّ  أنّ التعزیرات الثابتة في :فالحقّ  الصبیان،

حدیث  الصبیان فلا یرفع عنهّ بالحدیث )رفع القلّ( فحیناذٍ یختصّ 
یة الثابتة لطبیعي الانأان لزامالإ حکاأالتعزیرات من الالرفع بموارد 

 .الجامع بین البالغ وغیر 
البیع ولیره في  المحکي جمما م من ال أّ  مدتضی ما تددّ  :والحاصل

ندم ا إلی بعض بعضها بعد انضمام ا مة المتددّ  الأخبارمن العدو  و 
لدصد إلی المعتبر فیها ا الأفعالمن الصبيّ الانتبار بما یصدر من 

الت ام  قبا  وکلّ العدو  أصالة ووکالة والدبض وال إنشاءک ،مدتضارا
  [1.]1یجارإنلی نفسه من ضما  أو اقرار أو نذر أو 

 جماعة من الإدلّ ل من مجموع النّ المتحصّ أحاصل ما أفاد : [ 1]
. عدأ جوال أمر 1. حدیث رفع القلّ، 1»والطوا ف الثلاثة من الروایات 

عدأ الاعتبار بما « وخطا ه واحدالصبيّ . عمد 3ی یحتلّ حتالصبيّ 
یعتبر فیها  صد الفاعل إلی  التي الفعالمن الصبيّ یصدر من 

ي للقبأ ووکالة والتصدّ  ات أصالةیقاعالعقود والإ إنشاءک ،مقتضا ا
 رار أو نذر إما یلتزأ به من  بل نفأه من ضمان أو   باض وکذلم کلّ والإ

 .یجارإأو 
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: 1التذکر  في»لما أفاد  ت ییداً  «التذکرة»في  علّامةض إلی بیان الثّ تعرّ 
قبضه ولا یفید حصول اته اللفظیة کذا لا یصحّ تصرّف وکما لا یصحّ 

ولا لغیره وإ  إذ  المورو  له  يّ الهبة وإ  اتهب له الولفي  الملک
فسلّم الصبيّ إلی  يم حدّ بالدبض ولو قال مستحق الدین للمدیو :  لّ 

نن الدین وبدي المدبو  نلی ملکه ولا  (تهذمّ )حده لم یبرء  مددار
 ؛حیث  فعه إلیه وبدي الدینضیّعه لأّ  المالک  ؛الصبيّ ضما  نلی 

إرم حدّي کما لو قال: ، ن إلّا بدبض صحیحولا یتعیّ  الذمّة لأنّه في
الصبيّ حدّه، بخلاف ما لو قال للمستو  :  لّم مالي إلی البحر فرميفي

ولو کانت الو یعة  ن،حدّه المعیّ في  لأنّه امتثل أمره ؛البحرفي  أو ألده
عها بإذ  ضییإذ لیس له ت ؛مها إلیه ضمن وإ  کا  بإذ  الوليفسلّ  صبيلل

إلی  د أو متاناً ند یناراً نلی الناقد لیالصبيّ لو نر  الولي. وقال أیضاً:
فلو  ،ه إ  کا ولیّ  بل نلی ،الصبيّ مه فأخذه لم یج  له رّ ه إلی م لیدوّ مدوّ 

وإ   ،أمره الولي بالدفع إلیه فدفعه إلیه برأ من ضمانه إ  کا  المال للولي
فإنّه یل مه  ،البحرفي الصبيّ لداء مال إکما لو أمره ب ،فلا صبيکا  لل
 ،واحد منهما ما قبضه ا  وتدابضا وأتلف کلّ وإذا تبایع الصبیّ  .ضمانه

بل  ،وإلّا فلا ضما  نلیهما ،ماین فالضما  نلیهفإ  جمری بإذ  الولیّ 
الصبيّ ولو فتح الصبیین، ویأتي في با  الحجر تمام الکلام. نلی 

أو أ خل الهدیة إلی انسا  نن  ،الدخول نلی أرل الدارفي  ذ أالبا  و 
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انتهی کلامه  1«فیه فلتسامح السل ؛قر  الانتما فالأ ،إذ  المهدي
 .رفع مقامه

 ت ییداً  علّامةا سبق بیانه وما نقله عن الملل فیما أفاد  تلخیصاً ماتّ ولل
ة صاً: فقد مرّ أنّ الدلّ أمّا بالنأبة إلی ما أفاد  ملخّ  .لجالمرامه م

بل  ،ة عن الاعتبارو وله بالمرّ الصبيّ المذکورة لا تدلّ علی سقوط فعل 
ولذلم لا  ؛موالهأفي  تصرّفالفي  غایة ما تدلّ علیه عدأ جوال استقلاله

 ، کالتحجیر مثلاً المال مأتقلّاً في  اً تصرّف وال فیما لا یعدّ عدأ الجبیحکّ 
والالتقاط، والحکّ بعدأ الجوال مأتنداً إلی أنّ  ،أو الصید ،أو الحیالة

مو وف علی اعتبار الصبيّ لغاء  صد إنّه دالّ علی أخط  والصبيّ عمد 
 في  القصد

 
: × وله إطلا بل مقتضی  ،مور و و غیر ثابت ذ  ال

ثبوت  2«أحیوا شیئاً من الأر  ونمرورا فهم أحقّ بهاقوم  ماأیّ »
 .أأ لّ یقصد  يسواء  صد ا المحی ،حیاءالملکیة بنفس الإ
مثل في  علی المبني ولا سیما فهي مندفعة جماع،وأمّا دعو  الإ

کثیراً فیه واستناد الفقهاء بها )حدیث رفع  الخبارالمقاأ الذي وردت 
عمد  خط ( وبالآیة الشریفة  نّ أ، والصبيّ القلّ وعدأ جوال أمر 

وعدأ المانع  يوکیف کان فقد حقّق تمامیة المقتض ﴾الْیَتَامَی   وَابْتَلُوا﴿
 .لاته حیث کانت بإذن الولي أو الموکّ تصرّفبالنأبة إلی 

                                                 
 .186-185: 3. کتاب المکاسب  1
 .3ح 1، کتاب إحیاء الموات ب411: 15. وسا ل الشیعة  1



البيع کتاب     44
 

 

اته اللف یة وکذلم تصرّفصحّة من عدأ ا  علّامةوأمّا ما حکا  عن ال
مقاأ بیان نفي في  فهو ا هبةالفي   بضه وعدأ حصول الملمصحّة عدأ 

ماً للملکیة کبابي الهبة ة علی القبأ )فیما کان القبأ متمّ ترتّبالآثار الم
وعدأ حصول الملکیة بقبضه للمال المو وب الصبيّ  حقّ في ( والأّلّ

 ، فلیس موجباً الذمّةفي  يکون  بضه معیّناً لمصدا  الکلّ یو کذا لا  له
ریة  بأ : إنّه التزأ بعدأ مؤثّ لّامةعلأقوط الضمان، وحاصل کلاأ ال

 .علیه ترتّبجمیع الموارد التي یکون للقبأ أثر شرعي مفي الصبيّ 
بقوله:  «مصباح الفقا ة»في ( والشیخ علّامةوخالفهما )أي ال

علی  لقیاأ الأیرة ؛یفید الملکیة وغیر االصبيّ نّ  بأ أال ا ر  ولکنّ »
عطاء الصد ة إجوال  ة فيمن الروایات الوارد ةملجذلم، بل مقتضی 

 .1«صیرورتهما ملکاً بمجرد القبأ...  وارة للصبیان والکفّ 
  :بوجهین علیهما استدلّ  مقاأ الردّ في  فهو

  .المقاأفي  الأیرة القا مة الأوّل:
لنّها تارة: یراد منها الأیرة  ؛بممنوعیة  ذ  الأیرة :وأورد علیه

تحتاج إلی إمضاء  الخیرة()الأیرة العقلا یة و ي  عة وتارة:شرّ تالم
باعتبار  عةکون الأیرة المتشرّ ت ،الشارع وإن کشفت بعدأ الردع نعّ

 کون بحاجة إلی امضاء الشارع، فالأیرة بکلاتیها عن الشرع لا تلقّ 
عدأ  :الحقّ  ولکنّ  ،الصبيّ القبأ بالنأبة إلی صحّة ة علی ها حجّ یوجه
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لنّ ؛ الصبيّ  بأ حّة ص ثباتالاعتماد علی الأیرة )بکلا وجهیها( لإ
مضافاً إلی ما نقل  جماعقیاأ الإبابتنی دعوا  علی البطلان  &علّامةال

محجور و و الصغیر »حیث  ال:  کتاب الحجرفي  «التذکرة»في  عنه
ات إلّا تصرّفجمیع الفي ا  زاً أو لاکان ممیّ  ا سواء جماعوالإ علیه بالنصّ 

الهدیة  هیصالإته وووصیّ ر  وتدبیحرامه إسلامه وإأتثنی کعباداته ویما 
  .1«ذلمفي  علی خلافالدار دخول في  وإذنه
فمع تحقّق  غیر ا،في  اتهتصرّفعلی عدأ نفوذ د شهیالاستثناء  افهذ

 بأ صحّة في  لا وجه لدعو  الأیرة العقلا یة والشرعیة جماع ذا الإ
 .الصبيّ 

حیث  1ردبیليمن المحقّق ال جماعثبوت الإفي  عی النقاشوربّما یدّ 
ز الممیّ الصبيّ حینما یبحث عن بیع  علّامةبعد ما نقل عن ال ،ل فیهت مّ 

ب نّ  ذا یحکي عن ثبوت  :و ال« نفوذ  وجه وفي» بإذن الولي  ا لًا:
نّ ما صدر عن أال ا ر  ، ولکنّ جماعالقول المخالف فلّ یثبت الإ

في  نإن کا ،للفر  بین الوجه والقول نعّ ؛المحقّق الردبیلي مأامحة
موارد من في  عیالمدّ  جماعالإ ومنا و نقل  ول بالنفوذ سلّ  علّامةکلاأ ال

 للنفوذ و و لا یدلّ  ( مع أنّه ذکر وجهاً الصبيّ  بأ صحّة کتبه )علی 
المأ لة في  ل و بول  ول مخالفومع التنزّ  علی وجود القول المخالف،

                                                 
 .185: 14. تذکرة الفقهاء  1
 .153: 8. مجمع الفا دة والبر ان  1
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، فدعو  بيّ الصات تصرّفلا یعتني به بعد  یاأ الشهرة علی سقوط مطلق 
 .ةغیر تامّ  &کلاأ المحقّق الخو يفي  الأیرة

بصیر  ال:  لت لبي  وأمّا الروایات المذکورة مثلما روي عن أبي
أیعطون من الزکاة   ال:  ،الرجل یموت ویترک العیال: ×عبدالله

  .1..«نعم»
یة الرجمل المسلم إذا » ال:  ×وروایة أبي خدیجة عن أبی عبدالله ذر

 .2«أبورم حتی یبلغوا... یال کا  والفطر  کما کا  یعطمات یعطو  من 
في  عطاء الزکاة للصغار، والمشکلةإجوال في  ا وردوغیر ما ممّ 

احتمال  :بمجرد  بضها(الصبيّ عي )أي تملیم م بها علی المدّ التمأّ 
یتامهّ، وإنّ الأید أاء المألمین ورقفکون المراد منها صرف الزکاة علی 

الفقهاء أفتی بوجوب  بول الولي إن کان دفع الزکاة وعدّ  من  3&الخو ي
وأمّا مع کونها بنحو الصرف مباشرة لا یحتاج إلی  بول  ،بنحو التملیم

  .الولي
إلی  مأتنداً ا لتحقّق الملکیة  سبباً الصبيّ ومع  ذا لو کان  بأ 

الفتو  بین التملیم في  لّ یکن وجه للتفصیلا الروایات المتقدّمة 
 .والصرف

                                                 
 .1ح 6ین للزکاة ب، أبواب المأتحقّ 116: 9. وسا ل الشیعة  1
 .1ح 6ین للزکاة ب، أبواب المأتحقّ 113: 9وسا ل الشیعة  . 1
 .115: 4. العروة الوثقی )المحشّاة(  3
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باب في  منا تمامیة دلالة الروایات نعتمد علیهالنا وسلّ ولو تنزّ  ذا 
ما  کلّ في  لغاء الخصوصیة والاعتماد علیهاة ولا وجه لإخاصّ  الزکاة

ونفوذ ا الصبيّ معاملات صحّة ه یحکّ بومع ذلم کلّ  ،یعتبر فیه القبأ
هُ ٱلبَیعَ ﴿ : وله تعالی إطلا بمقتضی  حَلَّ ٱللَّ

َ
ّ مانعیة ولّ نألّ  ﴾أ

المعاملات(  مثال المقاأ )أيأفي   بضهصحّة فیحکّ ب ،الطوا ف الثلاثة
  .القبأ یؤخذ به وإلّا یقتصر علی الموردصحّة فالدلیل إن دلّ علی 

 ذ  في  : و ع الخلافالصبيّ وأمّا الکلاأ بالنأبة إلی نفوذ وصیة 
 ،یة والعقلاشتراط البلوغ والحرّ  1«القواعد»في  علّامةفعن ال ،المأ لة

المعروف وغیر ، وعن في  زاً وإن کان ممیّ الصبيّ فلا تنفذ وصیة 
 4«التذکرة»في  فحکي  ذا الرأي، وتو ّ  3«یضاحالإ»و 1«الأرا ر»
 9«المراسّ»و 8«المقنعة»وعن  3«الدروس»و 6«النافع»و 5«ةعاللم»و
البرّ في  زاً وکثیر منهّ: إنّه یجول وصیة من بلغ عشراً ممیّ  12«النهایة»و

                                                 
 .443: 1.  واعد الحکاأ  1
 .126: 3. الأرا ر  1
 .438: 1. إیضاح الفوا د  3
 .459: 1. تذکرة الفقهاء  4
 .163. اللمعة الدمشقیة:  5
 .163. المختصر النافع:  6
 .198: 1 . الدروس الشرعیة 3
 .668-663. المقنعة:  8
 .453: 1. المراسّ  9

 .611. النهایة:  12
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ة من الروایات الواردة ة من المعاصرین لتمامیة عدّ و وّا  عدّ  والمعروف،
ص الروایات وبها تخصّ  1«تهإذا بلغ الغلام نشر  نین جما ت وصی»

  .الصبيّ ة علی عدأ نفوذ أمر الدالّ 
الصبيّ من فتح ا ذیل کلامه في  علّامةوأمّا بالنأبة إلی ما أفاد  ال

اً  و حصول الاطمانان والوجه ظا ر 1ا الباب... و أوصل الهدیة...
ذلم، في الصبيّ للمقاأ باعتبار  ول  فلا صلة ،یشترط إذنه نمّ مبالإذن 

یصال الهدیة، فهذ  الموارد خارجة عن العمومات المانعة عن إفي  وکذا
  .صیاً ولا دلیل علیها بالتخصیصخروجاً تخصّ الصبيّ نفوذ أمر 

في  کو تبین أ  لصبيّ الة ماعمفي  نّه لا فرقأثمّ إنّه اهر ممّا ذکرنا 
 لما نرفت من نموم النصّ  ؛الخطیر  وأالأشیاء الیسیر  

 [1.]3«والفتوی...
مطلق معاملات في ا  و و البطلانا  هلکأناءً علی مب ض  ناتعرّ [ 1]

ّّ نقل کلاأ الالصبيّ  أبي الدرداء  بما ذکر حکایة 4التذکرة( )في علّامةث
الحکایة  نّ أمن ا ، بعدأ الثبوت رسله ف صبيّ نّه اشتر  عصفوراً من أو

لنّ  ؛ةن حجّ ولنّها بعد التنزل لا یک ؛ةوعدأ الحجیّ  ا غیر ثابتة من طر نا
 .ةفعل أبي الدرداء لا یکون حجّ 

                                                 
 .3ح 44، کتاب الوصایا ب361: 19. وسا ل الشیعة  1
 .11: 12. تذکرة الفقهاء  1
 .186: 3. کتاب المکاسب  3
 .143: 14. تذکرة الفقهاء  4
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صاحب  1«ث الکاشانيوبه ی هر ضعف ما عن المحدّ »ثّ  ال 
ظهر ال» :حیث  ال محقّراتخصو  الفي  معاملاتهصحّة المفاتیح 

شیاء الیأیرة دفعاً ا جرت به العادة من الفیمرا ه جوال بیعه وش
 .1«للحرج

نّه لو حکمنا ببطلان أبدلیل رفع الحرج و  عافإنّه استدل لمدّ 
 .صحّة فالحکّ  و ال ،معاملاته یأتلزأ الحرج و و منفيفي  محقّراتال

نکار إالحرج )و و في  نکار لزوأ الو وعإ: ب&وأجاب عنه الشیخ
 محقّراتالفي  زوأ الحرج من منعهّ عن المعاملةللصغر ( سواء أراد ل

 جنّبالحرج من الحکّ بالت أ، أأ أراد لزولشرا ها والتزاأ مباشرة البالغین
في  الصبیان للبیع والشراء نصبعن معاملتهّ بعد بناء الناس علی 

 .شیاء الحقیرةال
وغایة ما یدلّ علیه دلیل الحرج نفي المجعول الحرجي ولا یأتفاد منه 

 .الحکّ أو جعل حکّ یرتفع به الحرج ثباتإ
ة نفوذ المعاملات النأبة بین أدلّ  ب نّ : &أفیویمکن أن یوجّه کلاأ ال

هُ ٱلبَیعَ ﴿ :کقوله تعالی حَلَّ ٱللَّ
َ
ة منع وأدلّ  3« جمائ حصللا: »× ولهو ﴾أ

و ذ   ،نأبة العموأ والخصو  «الصبيّ لا یجو  أمر »الصبيّ معاملات 

                                                 
 .186: 3. کتاب المکاسب  1
 .46: 3. مفاتیح الشرا ع  1
 .3، کتاب الصلح ب443: 18لشیعة . وسا ل ا 3
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رفع »ودلیل  ،الصبيّ والنفوذ بالنأبة إلی معاملات  تدلّ علی عدأ الجوال
فیکون النتیجة  ،صرافع للمنع المأتفاد الثابت بدلیل المخصّ « الحرج

فبناءً علی  ،محقّراتالفي  رفع ما یأتلزأ منه الحرج و و المعاملات
أنّه لزأ من  :إن کان المراد من الحرج  و الحرج النوعي بمعنی ذا: 

وعدأ نفوذ ا الحرج  محقّراتال فيالصبيّ ت القول ببطلان معاملا
و و  ،صعلی الدلیل المخصّ  حاکماً « رفع الحرج»النوعي یکون دلیل 

فالحکّ  وإن کان المراد  و الحرج الشخصي، ،الصبيّ مر أعدأ نفوذ 
مثل  ذا الحرج، فلّ الصبيّ علی عدأ نفوذ معاملة  ترتّبما مرفوع کلّ 

یقال أن کلاأ الشیخ، إلّا في  رج(یبق وجه لدعو  إنکار الصغر  )الح
باب المعاطاة من تعارف وضع في  : ما  لنا &توجیهاً لکلاأ الشیخ

دو  نمتناول أیدي الناس ووضع الصفي  زالخضروات والفواکه والخب
ّّ  ،ثمانلوضع ال لنّه بمنزلة الآلة  ؛معاملة الصبيّ ففي مثل ذلم تت

بطال معاملاته حرجاً إن القول بفعلی  ذا لا یلزأ م ،هلتنفیذ ما أراد  ولیّ 
علی   ذا بناءً  بإنکار الصغر   ذا، &ه أراد الشیخولعلّ  ،الصبيّ علی 

وأمّا بناءً علی ما حقّقنا  من  ،بل المشهور ،تباعهأو &مألم الشیخ
  ،هبإذن ولیّ الصبيّ معاملات صحّة 

 
شیاء مور واللا وجه للتفصیل بین ال

 .الخطیرةوالیأیرة 
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ویمکن » :بالأیرة  ا لاً  «سبالمقا»في  &قّق التأتريالمحواستدلّ 
 ة والضرورةجاحة و ضاء الأن یأت نس لذلم مضافاً إلی الأیرة المأتمرّ 

 .1«کلّ من المعاملة ودفع العوض وأخذ  منه بما روا  الشیخ...في 
من أنّه إن کان المراد فیها  :أالاستدلال بالأیرة بما تقدّ في  شکلوا  

حرال الإمضاء من الشارع و و ممنوع إة فهي محتاجة إلی الأیرة العقلا ی
مضافاً إلی دعو   ،«الصبيّ عدأ جوال أمر »بعد تمامیة الدلیل علی 

 ،عةوإن کان المراد منها الأیرة المتشرّ  ،«الأرا ر»و علّامةمن ال جماعالإ
أو الشهرة علی خلافها، مضافاً إلی أنّ  جماعو ي غیر ثابتة بعد الإ

صحّة إلّا أنّها غیر کاشفة عن  ،عاة وإن کانت ممّا لا ینکرالأیرة المدّ 
 .البیع المعاطاتيفي  بل لعلّه من جهة ما ذکرنا ،معاملاتهّ استقلالاً 

ما ب»وأمّا الاستدلال بالروایة و ي التي استند إلیها المحقّق التأتري 
س لت أبا  :ق کالصحیح عن عبید بن لرارة  الالموثّ في  روا  الشیخ

 نلی قدررا یوم »والمملوک  فقال: الصبيّ عن شهادة  ×لهعبدال
ُ
شهد أ

ة علی فهذ  الروایة دالّ  2«یربالأمر الکفي  الأمر الدو  ولا تجو في  تجو 
 ترتّبوحیث إنّ أمر الشهادة ع یّ ل محقّراتالفي الصبيّ  بول شهادة 

ه إذا فإنّ  ،د عند الشرعالآثار مع ما یعتبر فیها من العدالة والعلّ والتعدّ 

                                                 
 .113. مقابس النوار:  1
 .5ح 11، کتاب الشهادات ب344: 13. وسا ل الشیعة  1
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الصغیر فقبول معاملاته الصبيّ  ذ  الروایة بقبول شهادة في  حکّ
 .بالولویة محقّراتالفي  ونفوذ ا

ن  بول بیولا ملالمة  ،ب نّ الروایة راجعة إلی باب الشهادة :1جیبوأ  
ما بعد النفي ولا سیّ فیها وبین نفوذ معاملاته  محقّراتالفي  شهادته

، وإحرال الولویة الصبيّ ل أمر الروایة من عدأ جوافي  الصریح
ولعلّ اعتبار  ،یة مشکل جدّاً الشرعیة تعبدّ  حکاأوالمأاواة بعد کون ال

لغاء إومجرد  ذا کافٍ لبطلان  ،شهادته لجل عدأ تضییع الحقو 
 .الخصوصیة بین  بول الشهادة ونفوذ المعاملة

نهی ر ول » ال:  ×واستدلّ أیضاً بروایة الأکوني عن الصاد 

ة نعنرفت بصقد فإنّها إ  لم تجد  نت إلّا أمة  ،نن کسب الماء |الله
فإنّه إ   ،صنانة بیده یحسن ید، ونهی نن کسب الغلام الصغیر الذي لا

 .2«لم یجد  رق
ل ب نّه معلّ الصبيّ عن کأب  و د وجّه الاستدلال بها أوّلًا: ب نّ النهي

  .لیل العرضيعلتللیل الذاتي لا یبقی مجال ومع التع« إن لّ یجد سر »
لا وجه للاستدلال  يبتوضیح: أنّه مع إمکان التعلیل بعدأ المقتض

 يفالتعلیل بوجود المانع یدلّ علی تمامیة المقتض ،بوجود المانع
علّل النهي عن کأبه ب نّه یأر  إن لّ یجد کأباً،  ×ته، والإماأوصحّ 

                                                 
 .168: 3. مصباح الفقا ة  1
 .1ح 33، أبواب ما یکتأب به ب163: 13. وسا ل الشیعة  1
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لما کانت  صحّةفإذا کانت معاملته باطلة من الساس وفا دة لا تضاء ال
صحّة حاجة إلی التعلیل ونأبة البطلان إلی المانع، فالروایة تدلّ علی 

 ة أرواحتمل فیه ال إلّا إذا لّ یکن من أ ل الصناعةالصبيّ معاملات 
  .فإنّ  ذا یمنع من معاملاته

وبعبارة واضحة: إنّ التعلیل للنهي عن کأب الغلاأ یکشف عن وجود 
ح بعدأ جوال کأب رّ صو  الروایة یمنط فيف ،معاملتهصحّة المانع ل
نّ مفهومها یدلّ علی أ :فالنتیجة ،صناعة بید یحأن الذي لا الصبيّ 
فالنهي عن  ،الصناعة بید  یحأنمعاملته وجوال کأبه إذا کان صحّة 

صحّة ل يالمقتض جوال الکأب معلّلًا بوجود المانع یدلّ علی تمامیة
 صد  کلا  صد )کالأفیه والهالل(  فإنّه إذا کان .اتهتصرّفمعاملاته ونفوذ 

فهذ  الروایة تدلّ بمفهومها علی  لّ یبق وجه للاستدلال بوجود المانع،
  .الصبيّ معاملات صحّة 

لنّ صدر الروایة یمنع  ؛معاملاتهصحّة  يوثانیاً: إنّ سیا  الروایة یقتض
الذاتیة وإنّما منع الشارع صحّة ال من کأب الإماء برغّ واجدیة کأبهنّ 

  .الصبيّ في  وکذلم المر« إذا لّ تجد لنت»عنها عرضاً باعتبار أنّها 
لنّ النهي  ؛وثالثاً: إنّ ظا ر النهي الوارد فیها کونه تنزیهیاً لا تحریمیاً 

الکرا ة وعدأ الحرمة دون في  المشتمل علی مثل  ذا التعلیل ظا ر
 معنی للنهي إذ لا ؛الصبيّ تدلّ الروایة علی نفوذ معاملة  یهوعل ،البطلان

ي بالماء النهي عن التوضّ في  کما  و الحال ،عن الکأب إذا کان فاسداً 
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بعأ في  ا کما 1ي بالبر  یصاب المتوضّ بالشمس لالّا  خّنالمأ
في  الاجتناب عن التعامل بما یحتمل الو وعفي  ا أو النهي الوارد الخبار

عوض  فمحمول علی» :بقوله &أکل الحراأ أو المشتبه، وأجاب الشیخ
 .1«عن إجارة أو عها الولي... جرةکأبه من التقاط أو أ  

معنی الکأب )في  وله: نهی عن کأب الغلاأ( في  تصرّففإنّ الشیخ 
ولا علی ا أي نتیجة الکأب ا وحمله علی معنی الإسّ المصدري 

أنّ الروایة نا یة عن عوض  :بتوضیح ،المعنی المصدري و و الاکتأاب
 الحارباح الفوا د والکأب الغلاأ والمة أي 

 
جرة، صلة من الالتقاط وال

مّا عن طریق الالتقاط حیث إالصبيّ فإنّ المال المکأوب الذي یحصله 
أبب الإجارة الصحیحة التي أو عها ولیّه، أو بمّا إیملم الملتقط، و

أو ب مر آمر من دون  ،إذن الولي غیرالإجارة الفاسدة فیما و عت ب
، الصبيّ ها ممّا یملکه فإنّ  ذ  کلّ  ،جر أو الآمرعطا  المأت  ف ،الإجارة

عن نفس  يرباح والفوا د ولا نهعن  ذ  ال يففي الروایة إنّما نه
 ّّ ات تصرّفالصحّة الاستدلال بها علی  الکأب )أي الاکتأاب( حتی یت

الصبيّ بمفهوأ الحدیث، فیکون نتیجتها الحکّ باعتبار  صد الصبيّ من 
 .اتهتصرّفمطلق في 
 ب نّ  ذا الحمل )أي حمل الکأب علی :أوّلاً  &علی الشیخ ردووأ  

                                                 
 .6، أبواب الماء المضاف ب123: 1. وسا ل الشیعة  1
 .183: 3. کتاب المکاسب  1
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و ذا الحمل یحتاج  ،هور المکتأب والمکأوب( خلاف أصالة ال
  .إلی القرینة

وثانیاً: إنّ  ذا الحمل )کأب الغلاأ، علی مکتأبه ومکأوبه( مأتلزأ 
والتزامه الصبيّ لرفع الید عمّا اختار  الشیخ آنفاً من عدأ اعتبار  بأ 

الذیل لکن یأتحب للولي في  &ما بعد تصریحه بضه ولا سیّ صحّة ب
لاحتمال کونها من  ؛فیهاالصبيّ وغیر  اجتنابها إذا لّ یعلّ صد  دعو  

مة ن یر رجحان الاجتناب عن أموال غیر  ممن لا یبالي المحرّ   الوجو
 .1«ماتبالمحرّ 

في  الإشکال نّ أإلّا  ،عیالروایة علی المدّ دلالة وکیف کان لا یمکن ردّ 
سند ا بالنوفلي و و لّ یثبت وثا ته وإن روي عنه الکلیني روایات کثیرة 

لو  لنا ب نّ المراد من الکأب  و الکأب المتعارف بالنأبة إلی  ،نعّ
 ،أعني مباشرتهّ بإذن أولیا هّ فهذ  لیأت مباشرة استقلالیة ،الصبیان

 فينهیت ي التي و ذ    ،بمنزلة الآلةالصبيّ ف ،بل المباشرة بتبعیة
معاملات صحّة الروایة علی في  فعلی  ذا لا دلالةتنزیهاً،  الروایة عنها

 .اتهتصرّفونفوذ الصبيّ 
غایة في  وکیف کان فالقول المذکور» :نهایة المقال  الفي  والشیخ

د سیّ ح ربّما صحّ  ،اته( نعّتصرّفونفوذ الصبيّ الضعف )أي جوال بیع 
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 بمنزلةالصبيّ لمعاملات إذا کان  ذ  ا 1«الریاض» مشایخنا في
 .1«الآلة...

نّهما بعد کونهما أو 3«کشف الغطاء»و «الریاض»و ذا تفصیل من 
سواء کان بإذن من الولي أو لّ یکن: الصبيّ  ا لین ببطلان معاملة 

لنّ العمل حیناذٍ یکون  ؛معاملاته إذا کان بمنزلة الآلةصحّة یقولان ب
  .«قرار الأیرة واستمرار ا علی ذلماست»إلی  لذي الآلة مأتدلّاً 

 احتمال کون الأیرة الناشاة عن عدأ المبالاة :بقوله &شکل الشیخأو
عاة  ا مة علی عدأ الفر  بین د ما أفاد : ب نّ الأیرة المدّ وأیّ  ،الدینفي 

معاملاتهّ علی سبیل الاستقلال في  زین وغیر ّ والمجانینالممیّ 
یلتزأ العمل بالأیرة علی التفصیل ة صحّ والآلیة ولا أظنّ القا ل بال

ّّ نقل کلاأ کاشف الغطاء وتوضیحه عن صاحب المقا س بالمزبور، ث
 علی الإذن المأتفاد من حال المالمفي الحقیقة الاعتماد » :جمالهإو

عطاء مع البناء علی ما  و الغالب من کونه صحیح الخذ والإفي 
في کذلم ) نّه مأتقلإومعاملته من حیث الصبيّ لا علی  ول  تصرّفال

في ومدار ا  باحةوحاصله: إنّ مناط الإ :ثّ  ال( اته ونافذ معاملاتهتصرّف
منزلة منزّل   ا ّ بشخصین أو بشخص تعاطلیس علی وجود  المعاطاة
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ماله في  ف صاحبهصرّ بتمنهما  بل علی تحقّق الرضا من کلّ  ،شخصین
ح یطارة رإک ،تفا باصاحبه منهما عند  حصل مال کلّ  نا أنّهحتی لو فرض

ا کالکتابة مارات أو بغیر  من ال صبيّ خبار إب تصرّففتراضیا علی ال
حصول التعاطي...( یکون لولذا )أي  کان  ذا معاطاة أیضاً ونحو ا ا 

عن  هالإیصالکاشف  ا إلیه علی ید الطفل  وصول الهدیة إلی المهد
في  بل ،یةباحة الهدإفي  کافیاً  ا مبل التملّ  تصرّفرضی المهدي بال

 .1«تملکها
ولکنه مو وف علی ثبوت حکّ  نأح: ب نّ  ذا &وأورد علیه الشیخ

  .مجرد الرضاب فیها ينّه یکفأباحة أو تملیم وإ إنشاءالمعاطاة من دون 
 ،نباحة بعوض معیّ نّ المعاملة تارة تقع علی نحو الإأوال ا ر 

اء المفي  تصرّفباح صاحب الحماأ الأاأ حیث الحمّ في  کالدخول
  فهي ،بنفأه الصندو  وإن لّ یکن حاضراً في  وضعین بعوض معیّ 

صحیحة سواء من الکبیرة أو الصغیرة إذا کان الصغیر بمنزلة الآلة  معاملة
قع علی نحو توتارة  ،ن له المرحیناذٍ آلة لإظهار الرضا ممّ الصبيّ یکون 

اة  و المعاطفي  المعاملة المعاطاتیة، وفي  ذا الفرض بعد کون المناط
المال إلی الغیر بقصد التملیم والإیصال یتحقّق بإعطاء المالم یصال إ

بنفأه أو بواسطة شخص آخر وکون الصبيّ في الحال آلة لمجرّد 
 .و ذا لا مانع منه ،البالغ إنشاءالمعاملة بعد  وفعلیةالإیصال 
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خط  الصبيّ نشا یة باللفظ: فإن  لنا ب نّ عمد إوتارة: معاملة تملیکیة 
وإنّه تعبیر  ،عمد  کلا عمد نّ أو« خط الصبيّ عمد »مة قدّ تحادیث الملأ

 ،الصبيّ  إنشاءالثر علی  یترتّبکنا ي عن لالأ الخط  و و نفي العمد لا 
حادیث المذکورة )مضافاً إلی أنّ و د مرّ عدأ تمامیة الاستدلال بال

ثر الکنایة خلاف الصل( و لنا ب هور ا واختصاصها بموارد وجود ال
باب في  علی العمد )کما یترتّبأثر الخط   علی الخط  بما  و خط  وإنّ 

 .القتل والدیة( فهذ  الطا فة أجنبیة عن مبحث المعاملات
الصبيّ إلی  ي المالبدفع الول نشاءو نوی حصول ال» :وأمّا  وله

 باحة لشخص لیر معلوم ومثله لیر معلوم الدخولإ إنشاءمدفونة: بأنّه 
وبه یفرق بین ما  ،عاطا  مع العلم بخروجمه نن موضونهاحکم المفي 

 [1] .1«د الطفلییصال الهدیة بإنحن فیه ومسألة 
علی علی التملیم الثر الوضعي  ترتّبما أفاد  تاأّ من عدأ [ 1]

ن لها، إلّا أنّ المقاأ لیس من یّ کرة لا تعنلنّ ال ؛الشخص غیر المعلوأ
في  بعنوان الواسطة صبيلل عطاء المالإمنا أنّه ن سلّ أ ذا القبیل بعد 

في  بنا البیع )ن یر ما  رّ صحّة ب خذ لا یضرّ یصال وعدأ معلومیة الآالإ
 .الواجب الکفا ي(

 .المعاملةفي  آلةالصبيّ لا مانع من کون  :وعلی الجملة
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